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 تتبلور مشكلة هذا البحث في صورة من صور الإرهاب الدولي متمثلة في احتجاز الرهائن وهو اعتداء              
تبار ذلك جريمة في جميع الأحوال أم أن هنـاك          محرم على الأنفس وكذلك الاختلاف حول مدى اع       

  . حالات يجب استثنائها من التجريم 
  :تتجلى أهمية هذا البحث في جوانب كثيرة أبرزها : أهمية البحث 

  تتناول الدراسة جريمة احتجاز الرهائن في الشريعة الإسلامية والقانون وتـستعرض النـصوص               -١
  .لمنهج الإسلامي الشرعية اة هذه الجريمة وفقاً ل

 تقف على أسباب جرائم الإرهاب بشكل عام وجريمة احتجاز الرهائن بشكل خـاص وتـبين                -٢
 موقف الشريعة الإسلامية منها موضحة أن الشريعة الإسلامية تغطي جرائم الإرهاب الحاليـة وقـد              

 ـ               ة للـشريعة   وضعت الأنظمة التي تكفل مجاتها عند تنظيمها لحد الحرابة في ضـوء المقاصـد الكلي
  . الإسلامية 

 لدراسات العلياكلية ا
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توضيح المقصود بالإرهاب بشكل عالم وبيان أساليبه ، معرفة مفهـوم احتجـاز             : أهداف البحث   
الرهائن وبيان دوافعه ن والتعرف على حالات احتجاز الرهائن المستثناه من التجريم ، وما تكييـف                

  . سلامية والقانون هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية وبيان عقوبتها في الشريعة الإ
  : طرحت هذه الدراسة عدة تساؤلات : تساؤلاته / فروض البحث 

  ما المقصود بجريمة الإرهاب وما أساليبه ؟ 
  ما مفهوم احتجاز الرهائن وما دوافعه ؟ 

  ما الحالات المستثناه من الجريمة ؟ 
  هل تعد جريمة احتجاز الرهائن من الحرابة ؟

  ونية لمحتجزي الرهائن في الشريعة الإسلامية والقانون ؟ما المقصود بالملاحقة القان
  ما العقوبة المقررة لجريمة إحتجاز الرهائن في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون ؟

منهج البحث إستقرائي تحليلي ، وذلك من خلال عرض النصوص الشرعية والقانونية            : منهج البحث   
 .المتعلقة بجريمة إحتجاز الرهائن 

  : ائج أهم النت
  أن الشريعة الإسلامية تقف ضد الإرهاب بكافة أساليبه وترفض اسـتخدامه أسـلوباً ومنـهجا                 - 

  . لتحقيق الغايات والأهداف 
  الشريعة الإسلامية تميز استخدام الكفاح المسلح من أجل رد الظلم والعدوان ، وهذا ما أخذت به                  - 

 . الاتفاقيات الدولية 
جاز الرهائن دف ترويعهم وإخافتهم واسـتغلالهم لتحقيـق هـدف             إن جرائم اختطاف واحت     - 

سياسي أو كسب مادي يعد من الأفعال المحرمة شرعاً ، لأن فيها اعتداء على الضرورات الخمس التي                 
 . جاء الإسلام بحفظها 

  إن التكييف الشرعي لجريمة احتجاز الرهائن حسب ما ظهر من خلال البحث يفهم أا تلحـق                  - 
 . ة الحرابة ، وتأخذ تبعاً لذلك جميع أحكامها والعقوبات المقررة لها بجريم

  عقوبة جريمة احتجاز الرهائن تختلف بين القوانين الوضعية ، وهذا إن دل إنما يدل على قـصور                   - 
 . العقوبات الوضعية وافتقارها للعدالة والمساواة 

ايا ، ومنها قضية الإرهاب ، حيث عالجتها   تأكيد شمولية الشريعة الإسلامية ومعرفتها لكل القض-  
.منذ أكثر من أربعة عشر قرناً وهذا يؤكد صلاحيتها لكل زمان ومكان ولأي مجتمع   
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Research Problem: The problem of this research crystallizes in a form of 
international terrorism that presents itself in holding hostages which is  an aggression 
on human beings which is tabooed and also disagreement on whether to consider this 
a crime in all cases or there are cases that shall be excluded from incrimination  
  
Research Importance: The importance of this study is manifest in many aspects, the 
most significant of them are: 

1- It addresses the crime of holding hostages as per the Islamic Sharia and the 
Law and it reviews the Shariite provisions that encounter this crime as per the 
Islamic approach. 

2- It grasps the causes of terrorist crimes in general and the crime of holding 
hostages in particular and it brings to light the Islamic Sharia stance 
regarding it pointing out that Islamic Sharia covers current terrorist crimes 
and has established the regulations that ensure combating them when it 
organized the punishment for the Haraba crime (doing mischief on earth) in 
the light of the holistic objectives of the Islamic Sharia. 
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Research Objectives:   
Showing what is meant by terrorism in general together with its methods and 
understanding the concept of hostage holding and showing its motives and also 
getting acquainted with the cases of hostage holding that are excluded from 
incrimination and the characterization of this crime in the Islamic Sharia and bringing 
to light punishment for it in Islamic Sharia and the Law. 
 
 
Research Hypotheses/Questions:  
This study has put forward a number of questions: 

1- What is meant by the crime of terrorism and its methods? 
2- What is the concept of hostage holding and what are the motives for that? 
3- What are the cases that are excluded from incrimination? 
4- Is the crime of hostage holding an act of Haraba (doing mischief on earth)? 
5- What is meant by criminal prosecution of hostage holders in the Islamic Sharia 

and the Law? 
6- What is the established penalty for the crime of hostage holding in the light of 

Islamic Sharia and the Law? 
 
Research Methodology:   
 
The methodology of this research is an inductive analytic one putting forward Islamic 
Sharia and Legal provisions pertaining to the crime of hostage holding. 
The research is based on the comparative method that deals with the stipulation of the 
law and the stance of the Islamic Sharia in regard of that crime. 
 
 
Main Results: 

1- The Islamic Sharia tabooes aggression on the innocent including children, 
females and the aged by kidnapping and holding them as hostages for the 
purpose of negotiating their safety against illegal objectives. 

2- Kidnapping and holding hostages for the purpose of terrifying and 
intimidating them and utilizing them for achieving a political objective or 
material gain that is tabooed by Islamic Sharia because it is against the 
holistic purposes of Sharia. 

3- The Shariite characterization of the crime of hostage holding is that it is 
joined to the Haraba Crime and takes all its provisions and stipulated 
penalties. 

4- Confirming the comprehensiveness of the Islamic Sharia and its 
competence for all issues including the issue of terrorism which was 
addressed by it fourteen centuries ago which confirms its suitability for all 
times and places. 
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  إهـــداء
   

يسرني أن اهدي هذا الجهد المتواضع إلى من أمـرني االله سـبحانه             
وتعالى ببرهما والإحسان إليهما إلى من ربيـاني صـغيراً وشمـلاني            

  . بعطفهما كبيراً متعهما االله بالصحة والعافية
  
وتشجيعي  ي أقدمه لكل من لم يدخر جهداً في إرشادي وتوجيه         و

  . بعون االلههالدر اس ت هذهحتى أكمل
  

 وأثناء    وإلى من وقف بجانبي مشاركاً ومعيناً لي طوال أيام دراستي           
  . إعداد هذه الدراسه
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  شكر وتقدير
على إتاحة الفرصة لي لمواصلة     القوات الجوية الملكية السعودية     ً أتقدم بالشكر والتقدير إلى      

 الصرح العلمي الشامخ الذي يقـف       ،  بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية       ا العلي دراستي  

الداخليـة   وزيـر    زنايف بن عبد العزي   صاحب السمو الملكي الأمير     عليه بجهده وتوجيهه    

  .والرئيس الفخري للجامعة

   .  كما أشكر أساتذتي في قسم العدالة الجنائية

ان القحطاني المشرف على    كتور مفلح بن ربيع   ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى أستاذي الد       

 الذي كان عوناً لي على إنجازه حيث لم يبخل علي بعلمه وجهـده رغـم    ههذه الدر اس  

  .مشاغله الكثيرة حتى خرج هذا البحث ذه الصورة 

راً بمشاركتنا مناقشة   والشكر موصول للدكتور جميل بن محمود مرداد  الذي تفضل مشكو          

   . هالدر اسهذه 

 بقسم العدالة الجنائية الذي استفدت من       إستاذيما أشكر الدكتور عبد القادر الشيخلي       ك

  . علمه وتوجيهه طوال دراستي في هذه الجامعة فكان نعم الأخ والمعلم 
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  المقدمــــــــه
  

 والتسليم  الصلاة سيدنا محمد عليه أفضل علىوالحمد الله رب العالمين والصلاه والسلام 
  .اقتفى أثرهم إلى يوم الدين ومن ابته أجمعين ، اله ،وصحوعلى 

يعد الإرهاب من القضايا الأمنية البالغة الخطورة الـتي تواجـه العـالم بأسـره ،                
حيث يشهد العالم العديد من النـشاطات الإرهابيـة الـتي تتجـاوز آثارهـا حـدود                 

ة الدولة الواحدة مما يجعل منها جريمة ضـد النظـام الـدولي وديـد أمـن وسـلام                 
فقـد  ،   ، ونظراً لتزايـد تلـك الجـرائم           البشرية ، وانتهاك الحريات وحقوق الأفراد       

، بذلت جهود على المستويين الدولي والإقليمـي لمكافحـة الإرهـاب بكافـة صـوره              
وتم عقـد   ، وذلك بتجريم مجموعة من الأفعال يتفق الـرأي علـى طبيعتـها الإرهابيـة             

جريمـة  " ومـن هـذه الأفعـال        طابع الإرهابي عدد من الاتفاقيات تجرم الأفعال ذات ال      
 في  أصـبحت الارهـاب الـدولي الـتي         أسـاليب حـد   والتي تعد أ  "  احتجاز الرهائن 

 الاعتـداء  في  متعـددة تتمثـل      بأساليب تتكرر بصورة مستمرة وتحدث      الأخيرة الآونة
 هديـد  وما يـصاحب ذلـك مـن          الشخصية وحريته    آمنهعلى حقوق الإنسان في     

 وغيرهـم   الأعـداء  ، ولم يفرق الجنـاة بـين           وترويع غيره من الآمنين    هتفوإخابالقتل  
 لاحتجـازهم  والنـساء والـشيوخ  عرضـة           الأطفـال  أصـبح  حيـث    الأبرياءمن    

  .  سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة أهدافكرهائن لتحقيق 

ء و الشريعة الإسلامية تجرم  الاعتداء علـى الأنفـس الـتي حـرم االله الاعتـدا                
، وقد أخذت بذلك القوانين الوضـعية والاتفاقيـات الدوليـة حيـث اعتـبرت                عليها

احتجاز الرهائن من الجرائم الإرهابية الـتي يجـب أن يعاقـب مرتكبـها  بالعقوبـات                 
الرادعة ، وهذا لا يعني أن كل فعل ينتج عنه احتجاز رهـائن مـن الأفعـال ارمـة                   

 من التجـريم وتعـد مـن الأفعـال          والتي يجب العقاب عليها؛ بل هناك حالات تستثنى       
  .المشروعة
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 تحـدث   أصـبحت ونظرا لكثرة الحالات التي يتم فيها احتجـاز الرهـائن والـتي             
 ، وقـد يظهـر مـن يـبرر          والأعداء الأبرياء لم تفرق بين     الوقت والتي وتتعدد في هذا    

  . بمشروعيتها  ويفتي الأفعالتلك 

يـث لم يحـظ بدراسـة        لقلة الدراسات في هذا الموضوع رغـم أهميتـه ، ح           و
ولم أجد إي دراسة تناولـت  هـذا الموضـوع           مستقلة ومستفيضة من قبل الباحثين ،       

 ومقارنتها بالقانون الوضـعي كغيرهـا مـن جـرائم الارهـاب             الاسلاميةفي الشريعة   
  مـا كتـب عـن      و ،    من الأفعـال الارهابيـه     التي تم بحثها كخطف الطائرات وغيرها     

وضـوعات عامـة أو مقـالات قـصيرة لم تغـط             إماً مدرج ضـمن م     هذا الموضوع 
احتجـاز الرهـائن    ( لاختيـار موضـوع      ما دفعـني  هذا    و    الموضوع من كافة جوانبه   

وإفرادها بالدراسة والبحث بما يتناسب مـع أهميتـها علـى ضـوء الفقـه               ) وعقوبته
مـع إيـضاح     الاتفاقيـات الدوليـة      وما نصت عليه  الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي     

  . الجريمة وأركاا وعقوبتها تلكةعيطب
  

 من نتائج هذه الدراسة لإيضاح أن جرائم الإرهاب الاستفادةا أنه من المؤمل أن يتم كم
المعاصرة ومنها جريمة احتجاز الرهائن قد أحاطت ا الشريعة الإسلامية ووضعت الأحكام 

ة لشريعة الإسلامية  الحرابة في ضوء المقاصد الكليتناولها لجريمةالتي تكفل مكافحتها عند 
  .وبالتالي دعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجريمة بالرجوع إلى المصادر الأصيلة
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  الفصل التمهيدي 

  

  .الإطار النظري: المبحث الأول
  .هالدر اسمشكلة : أولاً
  .هالدر اسأهمية : ثانياً
  .هالدر اسأهداف : ثالثاً
  .هالدر استساؤلات : رابعاً

  .هالدر اسمصطلحات : خامساً
  .هالدر اسمنهج : سادساً

  
  .الدراسات السابقة: المبحث الثاني

  
  .تنظيم فصول الدراسة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول 
   الإطار المنهجي للدراسة 

  : مشكلة الدراسـة –أولاً 

 الإرهـاب الـدولي الـتي أصـبحت         أسـاليب تعد جريمة احتجاز الرهائن من        
أبعاداً كثيرة في الآونة الأخـيرة واتـساعاً في تأثيرهـا علـى المـستوى الـدولي                تأخذ  

ما تمثله من اعتداء على الإنسان وسـلب حريتـه فقـد            و لخطورة هذه الجريمة     وإدراكاً
 ومـن أبرزهـا      بشكل عـام     صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب      

 ـ         الاتفاقيـة تجـرم     وهـذه   ، م١٩٧٩ام  الاتفاقية الدولية لمناهـضة أخـذ الرهـائن ع
 الرهائن وتحـث الـدول علـي إدراج هـذه الجريمـة في قوانينـها           زاختطاف واحتجا 

  .الداخلية

 اعتـداء علـى الأنفـس وبالتـالي اعتـداء            تمثل  جريمة احتجاز الرهائن   وبما أن 
التعـذيب والتهديـد      عن ذلـك مـن     ج وما ينت  على حقوق الإنسان في الأمن والحرية     

، حـتى أصـبح      الآمـنين  وإخافة للأبرياء من ترويع    الاحتجازما يترتب على    وبالقتل ، 
الجناة لا يفرقون بين الأبرياء والأعـداء ،بـالرغم مـن ان الـشريعة الاسـلامية قـد                  
جاءت وتكفلت بحفظ الضرورات الخمس وحرمـت الاعتـداء عليهـا ، ووضـعت              

حتجـاز الرهـائن     ، وتمثـل جريمـة ا       لمن ينتهك تلك الـضرورات     الرادعةالعقوبات  
اعتداء على الإنسان وبتالي اعتـداء علـى تلـك الـضرورات ، سـواء كـان هـذا                   
الاعتداء عليه باحتجازه وتعذيبه وما يمكن ان ينتج عـن ذلـك مـن قتلـه  أو أخـذ                    

  .أمواله 
  : التالي يوعلى ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس

   والقانون ؟  الإسلاميةن وما عقوبتها في الشريعةما تكييف جريمة احتجاز الرهائ



   
 

 

٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  : أهميـة الدراسـة–ثانياً 

  : الأهمية النظرية -١

     تنبثق الأهمية النظرية لهذه الدراسة في تناول جريمة احتجـاز الرهـائن مـن خـلال            
إطار شمولي لما ورد في الشريعة الإسلامية والقـانون  وذلـك بتنـاول مـا ورد مـن                   

 أنـواع جـرائم الإرهـاب ،        كإحـدى اقيات دولية لمواجهة هذه الجريمـة       قوانين واتف 
لمواجهـة هـذه    وكذلك استعراض النصوص الـشرعية والإطـار الـشرعي الـشامل            

  . وفقاً للمنهج الإسلاميالجريمة
 جـرائم الإرهـاب مـن خـلال         إحدى بحث    كما أن هذه الدراسة تعد إسهاما في        

 االله وسـنة المـصطفى عليـه أفـضل الـصلاة            الرجوع إلى المصادر الأصيلة من كتاب     
وسد النقص في المكتبة الأمنية نظراً لنـدرة البحـوث والدراسـات الـتي              ، وأتم التسليم 

تناولت هذه الجريمة من خلال منهج علمي مقـارن لمـا ورد في الـشريعة الإسـلامية                 
  .والقوانين الوضعية لمواجهة جريمة احتجاز الرهائن 

  : الأهمية العملية -٢

احتجـاز الرهـائن كفعـل           إن دراسة جرائم الإرهاب الـدولي ومنـها جريمـة            
  نظراً لتعدد الأسباب الدافعـة إلى ارتكـاب تلـك الجريمـة وتعـدد           مهمة ، اجتماعي  

والوقوف علـى جريمـة احتجـاز الرهـائن         ، ثارها الأمنية   آصورها وأهدافها واتساع    
   . منهاالقانون الدوليو الشريعة الإسلامية وبيان موقف

 يتم الاسـتفادة مـن نتـائج هـذه الدراسـة لإيـضاح أن جـرائم                 وسوف  
الإرهاب المعاصرة ومنها جريمة احتجاز الرهائن قد أحاطت ـا الـشريعة الإسـلامية              

 الحرابـة في ضـوء      ووضعت الأحكام التي تكفل مكافحتـها عنـد تنظيمهـا لجريمـة           
  .لشريعة الإسلامية المقاصد الكلية 

  



   
 

 

٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  :ف الدراسـة  أهدا–ثالثاً 

  : تحقيق الأهداف التاليــةل هذه الدراسة تسعى  
  .توضيح المقصود بالإرهاب والتعرف على اساليبة  -  ١
  .وبيان دوافعه ،التعرف على مفهوم احتجاز الرهائن  -  ٢
  .بيان حالات احتجاز الرهائن المستثناه من التجريم  -  ٣
  .تكييف جريمة احتجاز الرهائن في الشريعة الاسلامية -  ٤
 .والقانون في الشريعة الإسلامية  ة الجنائية لمحتجزي الرهائنالملاحق - ٥

 .بيان عقوبة احتجاز الرهائن في ضوء الشريعة الاسلامية والقانون -  ٦

 

  : تساؤلات الدراسـة –رابعاً

  : تحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية  
  الإرهاب وما اساليبة؟  بجريمةما المقصود -١
  ؟رهائن وما هي دوافعهمفهوم احتجاز الما  -٢
  ؟ما الحالات المستثناه من التجريم -٣
  هل تعد جريمة احتجاز الرهائن من الحرابة؟ -٤
 ما المقصود بالملاحقـة الجنائيـة لمحتجـزي الرهـائن في  الـشريعة الإسـلامية           -٥

   ؟والقانون
 في  ضـوء الـشريعة الاسـلامية         ما العقوبة المقررة لجريمة احتجـاز الرهـائن        -٦

   والقانون؟



   
 

 

٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  : منهج  الدراسـة –اًخامس

  -:تعتمد الدراسة على المنهج العلمي على النحو التالي  

المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يكشف عـن النـصوص الـشرعية و القانونيـة              : أولا
  .بجريمة احتجاز الرهائن 

 ـ        المنه: ثانياً  الـشريعة   موقـف  القـانون ومـا      هج المقارن الذي يتناول مـا نـص علي
  .ك الجريمة   تلمنالإسلامية 

  

  : حدود الدراسة- سادسا

 والقـوانين في الـشريعة الإسـلامية       احتجـاز الرهـائن   : الحدود الموضوعية    -١
  .الوضعية الوطنية 

طـرق الدراسـة لتـشريعاا       تشمل الدول الـتي سـوف تت      : الحدود المكانية  -٢
  .  والتي نصت علي احتجاز الرهائن   والاتفاقيات الدولية الداخلية

 تم  وإنمـا  لم تكن هناك حـدود زمانيـة لهـذه الدراسـة ،               :ةنيالحدود الزما  -٣
تقـنين  لوهي فتـرة البـدايات ل     م  ١٩٧٩م   الفترة الزمنية من العا    التركيز علي   

  .  الدولي لجريمة احتجاز الرهائن 
  

  

  

  

  

  



   
 

 

٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  : مصطلحات الدراسـة –سابعا 

   :الجريمة-١

  :)١( الجريمة في اللغة
 يعني الكسب وتطلق على الذنب وعصيان أمر وأيضاً، والجرم التعدي، من مصدر جرم

 ���È  y:ومن هذا المعنى الأخير قوله تعالى، االله وعلى الحمل على الفعل حملاً أثماً
Ü1Æ��A�%³oÚM�e ÉI����@⌧� %4Ü��� �t�"�É x��	 
���Ê�µkÝÎ�" � ���Ê�µkÚÉ�� ��ÎK Â!�oÞ��	 
�u��Þ��* µ� � Ç  )ولذا ، تعدلواأي لا يحملنكم بغض قوم على ألا . )٢

  . )٣(يمكن إطلاق كلمة الجريمة على اقتراف كل ما هو مخالف للحق والعدل

  :الجريمة في الاصطلاح الشرعي

محظورات شرعية زجر االله عنـها بحـد أو         : " بأا – رحمه االله    –عرفها الإمام الماوردي    
  .)٤("تعزير

 تجـاه   ل أفراد أو جماعات   ذلك السلوك العدواني من قب     ( يقصد بالجريمة في هذه الدراسة       و
 أحـد    غرض ما ويعد هذا الأسلوب     علىآخرين بالاعتداء عليهم واحتجازهم للحصول      

أشكال الفساد في الأرض والتي تسهم في سلب الحريات والاعتداء على الأنفس كـصورة              
  . )من الحرابة في الشريعة الإسلامية

                                                 

، مادة جـرم  ، م١٩٧٧، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب   ، مختار الصحاح ، محمد أبوبكر ، الرازي) 1(

  .١١٠ص، باب الجيم

  .٩١ص، ١٢ج، م١٩٩٠، وتبير، دار صادر، لسان العرب، جمال الدين محمد، ابن منظور:           انظر

  .٨: الآية، سورة المائدة) 2(

 ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ، تفسير القـران العظـيم ، مكتبـة دار الـسلام ، الريـاض ،                         )3(

  .٤٤ ، ص٢هـ ، ج١٤١٤

، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة    ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية   ، أبو الحسن علي محمد   ، الماوردي) 4(

  .٢٧٣ص، هـ١٤٠٥، لبنان



   
 

 

٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  .ـ الجناية٢

  :الجناية في اللغة

فالجنايـة فعـل    ، يـه جنى عليه جنايـة أي جرهـا إل       : يقالف، تعني التعدي والذنب  
تجـنى عليـه أي     : فيقـال . وتأتي أيضاً بمعني الادعاء والاـام     على وجه التعدي ،     

  .)١( التجريمفالتجني مثل ، ادعى عليه ذنباً لم يفعله
  :الجناية في الاصطلاح الشرعي

طـراف سـواء كـان       الفعل المؤثم الواقع على الـنفس والأ       : "عرفت الجناية بأا   
  )٢(."قتلاً أم ضرباً أم جرحاً أم غير ذلك 

  .)٣("اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس: " بأاوعرفت
  الإرهاب -٣

ورد في القران الكريم ما يشير إلى مفهوم الإرهاب حيث ورد تحديدا لغويا  :الإرهاب لغةً
���� 1ÅN	���skµÉ� È: ومشتقاا وفي ذلك يقول تعالى" رهبة"للفظ  

��% 2Í)ÝÎ�Â�*ÙZ�� GµP% ����Î� ¬µ%�� 

«Ä���³Os ®#Þm`ÂÞ��� [J�Í�µKÜoÎ" ¤µ�´� 

��Åk�É ���� Ü1Æ���Åk�É�� �8Õ³o`a��Ê�� Gµ% 

Ù2´Nµ5�Ål y� É1ÅN�5�Å☺� ÝÎ�" ���� 

Ü1ÅNÅ☺� ÝÎ�e � Ç  )٤( .  

                                                 

، م١٩٩٣، بيروت، دار الكتب العلمية  ، لسان اللسان تهذيب لسان العرب    ، جمال الدين محمد  ، ابن منظور ) 1(

  .٢١١ص، ١ج، ١١ط

  ٢٦م ، ص١٩٨٦الحنفاوي ، منصور ، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية، مطبعة الامانة ، مصر ، ) 2(

  .٩٧ص، ٦ج، ٢ط، بيروت، دار المعرفة، لحقائق شرح كنز الدقائقتبين ا، عثمان علي، الزيلعي) 3(

  .٦٠الأنفال الآية سورة ) 4(



   
 

 

١٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

وقد ورد في معاجم اللغة معنى كلمة الإرهاب من الفعـل رهـب أي بمعـنى خـاف                  
  )١(.هبة والرهبانية بمعنى التعبد بفتح الراءوالر

  :الإرهاب اصطلاحاً 

 ـال العنف أو ـكل فعل من أفع   " :رف الإرهاب بأنه    ـيع ه أو  التهديد به أياً كانت بواعث
،يقع لمشروع فردي أو جماعي ،ويهدف إلي إلقاء الرعب بين الناس ،أو ترويعهم             أغراضه  

تعريض  أمنهم للخطر ،أو إلحاق الضرر بالبيئة أو         بإيذائهم أو تعريض حيام أو حريتهم أو      
  ) ٢(."أحد الموارد الوطنية للخطر

ويقصد بالإرهاب في هذه الدراسة أفعال العنف والتهديد أياً كانت بواعثـه وأغراضـه              
والموجهة ضد الأفراد المحتجزين كرهائن لدى أفراد أو جماعات لتحقيق أهـداف خاصـة          

  .م

  الحرابة  -٤

  : اللغةالحرابة في

أو من الحـرب وهـو      ، حاربه محاربة وحِراباً  : الحربة من الحرب وهو نقيض السلم يقال      
  .)٣( السلب يقال حرب فلانا ماله أو سلبه فهو محروب  وحريب

  :الحرابة اصطلاحاً

بأا البروز لأخذ المال أو القتل أو إرهـاب مكـابرة اعتمـاداً             : "عرفها بعض الشافعية  
  .)٤("بعد عن الغوث ولو حكماًعلى القوة مع ال

                                                 

  .١٧١ص، هـ١٤١٧، ١ط، دمشق، دار البشائر، إيضاح مختار الصحاح، محمد أبوبكرالرازي ،  )1(
 ١١مرجع سابق، ص، العميري، محمد بن عبد االله ) 2(

  .٩٣ص، هـ١٤١٨، ٥ط، مؤسسة الرسالة، محيطالقاموس ال، محمد يعقوب، الفيروز آبادي) 3(

، ٩ج، )ت. د(، بيـروت ، دار صـادر  ، تحفة المحتاج في شرح المنهـاج     ، شهاب الدين أحمد  ، ابن حجر ) 4(

  .١٥٧ص



   
 

 

١١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المبحث الثاني

   الدراسات السابقة

جامعـة نـايف العربيـة      : لقد قام الباحث بمراجعة كثير مـن المكتبـات العلميـة في             
للعلوم الأمنية ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية  ، جامعـة الملـك سـعود ،                   

 وغيرهـا   الملـك فهـد الوطنيـة       ك عبد العزيز ، مركز الملك فيصل ومكتبة         مكتبة المل 
 ـ     "  وذلك بغية تحديد الدراسات التي تتناول          من المكتبات    " هموضوع هـذه الـدر اس

رسـالة دكتـوراه أو ماجـستير تناولـت          كانـت   ولم يجد الباحث أي دراسة سـواء        
الـتي واجهـت الباحـث       من العوائـق     ذلكويعتبر   وعقوبته   موضوع احتجاز الرهائن  

 ان  رباعتبـا  عض الدراسات الـتي تناولـت جـرائم الارهـاب          للبحث عن ب   مما دفعه   
وقـد تم اختيـار الباحـث للدراسـات           الارهـاب    أساليب يعد من    احتجاز الرهائن   

لها علاقة بموضـوع هـذه الدراسـة وسـوف يـتم            التي تناولت جرائم الارهاب والتي      
  : عرضها كما يلي 

  

  الدراسة الأولى

  موقف الإسلام من الإرهاب

ي ،مركـز الدراسـات والبحـوث جامعـة         ير العم عبد االله كتور محمد بن     الد : إعداد
  )منشورة ( رسالة دكتوراه  هـ١٤٢٥نايف العربية للعلوم الأمنية ،

   : الى الدراسة دف

بيان موقف الدين الإسلامي من ظـاهرة الإرهـاب في ظـل الاامـات الـتي                
ين وإيـضاح أن    يروجها أعداء الإسـلام  وربطهـم الإرهـاب بالإسـلام والمـسلم            

و إيـضاح منـهج الإسـلام       ،هاب ويحاربه بكافة أشكاله وصـوره       الإسلام يرفض الإر  
في التصدي للإرهاب ومكافحتـه مـن خـلال العقوبـات الرادعـة الـتي فرضـها                 

 ـ        وصلاحية هذا العلاج لكل زمان        تـوفير   ىومكان و بيان مدي حـرص الإسـلام عل



   
 

 

١٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 ـ  وأنالحياة الآمنة للفرد واتمع      رم مـن قبـل االله عـز وجـل وأن مـن              الإنسان مك
يعبث بأمن اتمع ويخيف الـسبيل فإنـه يحـارب االله ورسـوله ويـسعي في الأرض                 

  .بالفساد

  :همنهج الدر اس

الـذي يكـشف    ، اعتمد الباحث على المنهج العلمـي التحليلـي الاسـتقرائي         
  .عن الخلفية الشرعية لجرائم الارهاب  كما اعتمد على المنهج المقارن 

  : هسدر االخطة 

 التطـور التـاريخي للإرهـاب     : لثـاني    تناول الفصل الأول مفهوم الإرهاب وا     
دالـة علـي محاربـة      النـصوص ال  : الإرهاب والظواهر المشاة ، والرابـع       : والثالث  

موقف الفقه الإسـلامي مـن الإرهـاب ، والـسادس           : ، والخامس   الإسلام للإرهاب 
 ـ        حقـوق ضـحايا الإرهـاب في       : سابع  المنهج الإسلامي في مواجهة الإرهـاب ، وال

  .الجهود الإسلامية في مجال مكافحة الإرهاب : الإسلام ، والثامن 
  

  :النتائج التالية الى وقد خلصت الدراسة 

أن الشريعة الإسلامية قد حاربـت الإرهـاب منـذ أكثـر مـن ألـف        ـ  ١
  .وأربعمائة وأربعة وعشرين عاما

 بتطبيقهـا يتحقـق الأمـن    شرعت لمرتكب العقوبـات الرادعـة الـتي    ـ  ٢
والاستقرار للمجتمع ، وقد شرعت هـذه العقوبـات لمـصلحة الفـرد واتمـع في                

  . وقت واحد ؛ وذلك لمواجهة جرائم تتسم بالخطورة البالغة
 ـ أحكام الشريعة الإسلامية في    ـ  ٣ ا يتعلـق بالعـدوان والإرهـاب وإخافـة     م

لآمـنين واسـتعمال    اإفـزاع   السبيل وترويع الآمنين لا تحض علي اسـتعمال القـوة و          
العنف وإراقة الدماء بل إا تتحرز لذلك تحرزا شـديدا حـتى لمـن يرتكبـون هـذه                  

  .الأفعال فلا يعاقبون إلا بعد إثبات التهمة عليهم ثبوتا لا تعتريه شبهة



   
 

 

١٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  الدراسة الثانية

  الإرهاب بين الشريعة والنظم المعاصرة 

ة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عام  بن إبراهيم العريفي مقدمعبد االله: إعداد
  )غير منشورة( رسالة ماجستير )م١٩٩٨هـ ١٤١٩(

  

  : الى  الدراسةدف

إلقاء مزيد من الضوء على السياسة التـشريعية في الإسـلام ونظرـا لجريمـة               
بصفته خطراً يهدد الأمن الداخلي للمجتمع وهـذا يقتـضي تعـريض مـن              ، الإرهاب

وهي في جوهرها دف إلى الـدفاع عـن المـصلحة العامـة             ، ة الزاجرة يرتكبها للعقوب 
  .ومقارنتها بالشريعة الإسلامية، للإنسان ودراسة أهم القوانين السائدة

  :منهج الدراسة

الـذي يكـشف عـن الخلفيـة        ، التحليلـي اعتمد الباحث على المنهج العلمي      
الـتي  ، دراسـات الـسابقة   الشرعية والقانونية كما اعتمد على المنهج المقـارن بـين ال          

 اعتمـدت وكـذلك   ، أعدت لمكافحة الإرهاب وموقـف الـشريعة الإسـلامية منـه          
والقيـام بدراسـة ظـاهرة      ، الدراسة على المصادر القديمة المتعلقة بالشريعة الإسـلامية       

  .الإرهاب في القوانين الوضعية

  : الدراسةخطه 

 ـ، وثلاثـة فـصول   ، تشتمل هذه الدراسـة علـى فـصل تمهيـدي          صل فالف
والحركـات التحرريـة والغلـو في       ، والجريمـة المنظمـة   ، يتعرض للإرهاب ، التمهيدي
يتكـون مـن ثلاثـة مباحـث تـدور          : فالفصل الأول ، والعنف السياسي . فهم الدين 

والفـصل الثـاني يـشتمل      ، والهندوسـية ، حول الإرهاب في الديانة اليهودية والنصرانية     
 ـ   : أيضاً على ثلاثة مباحـث وهـي       وعقوبـة  ، وء القـرآن والـسنة    الإرهـاب في ض



   
 

 

١٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

أمـا  ، وآراء الفقهـاء المعاصـرين للإرهـاب      ، الإرهاب في ضوء الشريعة الإسـلامية     
تـدور حـول مواجهـة الإرهـاب في         ، الفصل الثالث فإنه يشتمل على خمسة مباحث      

والفـصل  ، واللـيبي ، واللبنـاني ، والمـصري ، والإيطالي، والإنجليزي، القانون الفرنسي 
وتعرض فيه الباحث لتطبيقـات مـن واقـع         ، المبحث الأول ، بحثينالرابع يتكون من م   

أمـا المبحـث    ، أحكام القضاء المتعلقة بجرائم الإرهاب في المملكة العربيـة الـسعودية          
  .فقد اشتمل على رؤية الباحث نحو إستراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب، الثاني

  
  :وقد توصلت الدراسة إلى نتائج نوجزها كما يلي

، سلام عقوبة رادعة تقي اتمع مـن الرعـب والـذعر والخـوف            وضع الإ  -١
 .وهي عقوبة الحرابة

إن عقوبة الحرابة من أشد العقوبات الرادعة وهي عقوبـة حديـة الأصـل               -٢
 .فيها آية المحاربين

ابـة مراعـاة لمـصلحة       شـرعت عقوبـة الحر      عندما إن الشريعة الإسلامية   -٣
 .الفرد والجماعة

عربية السعودية عن غيره مـن الـدول الأخـرى          يتميز القضاء في المملكة ال     -٤
من خـلال تطبيـق العقوبـة الـواردة بحـق           في مواجهة الإرهاب وذلك     

  .ايه الحرابة  المفسدين في الأرض والتي وردت
   



   
 

 

١٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  الدراسة الثالثة

   جريمة اختطاف الطائرات وعقوبتها

 سـعود    الغامدي ، مقدمة الى جامعة الإمـام محمـد بـن           عبد االله فهد بن    :   إعداد
  رسالة ماجستير )هـ١٤٢٢(الإسلامية 

  

  : الى الدراسةدف

 التعرف على جريمة اختطاف الطـائرات وعقوبتـها باعتبارهـا جريمـة مـن              
جرائم القانون الدولي الجنائي ، مع مقارنة ما ورد في القـانون الـدولي بمـا جـاء في                   

  .الشريعة الإسلامية
   :منهج الدراسة

على المنهج التحليلـي الاسـتقرائي والمنـهج        راسة   اعتمد الباحث في منهج الد    
  .المصادر الأصلية في كل مسائل محاور الدراسة ومراجعها المقارن من خلال 

  :خطة الدراسة

 وثلاثـة فـصول علـى النحـو         التمهيد للدراسـة  هذه الدراسة في    جاءت     
 مباحـث ، تنـاول الباحـث في المبحـث           أربعـة   ويشمل    التمهيد للدراسة : التالي  
تعريـف الاختطـاف ، والمبحـث       : تعريف الجريمـة ، وفي المبحـث الثـاني           : الأول

  .تعريف جريمة اختطاف الطائرات : تعريف العقوبة ، وفي المبحث الرابع: الثالث 
أركـان جريمـة اختطـاف الطـائرات ،         : وتناول الباحث في الفـصل الأول       

 ـ      : وفي الفصـل الثـاني      ـائرات ، آمــا    الملاحــقة الجنائيــة لمختطــفي الط
  .الإجراءات المتبعة للحد من جريمة اختطاف الطائرات : الفصل الثالث 

  
  



   
 

 

١٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

   :نتائج الدراسة

  : في النقاط التاليةأوجزها إلى مجموعة من النتائج توصل الباحث في دراسته 
 صلاحية الشريعة الإسلامية، وكمال منـهجها وأـا شـريعة           أوضحت وأكدت  )  ١

 .نخالدة صالحة لكل زمان ومكا

إنّ التراخي الأمني إضافة إلى عـدم تـوفر الأجهـزة الحديثـة للكـشف عـن                  )  ٢
 إلى إسراف بعض الـدول في مراعـاة الحريـات           ةضافإالأسلحة وضعف الرقابة،    

، كـان الـسبب الرئيـسي       التوقيـف والحقوق الشخصية مثل عدم التفتـيش أو        
 .وراء أغلب حوادث الاختطاف في العالم

اسيتها المفرطة تجاه أي نـص قـد يمـس سـيادا          إنّ تحفظ كثير من الدول وحس      )  ٣
لوطنية هو الموقف السلبي الذي حال دون حـسم كـثير مـن القـضايا الـتي                 ا

 .تكفل الحد من هذه الجرائم بصورة واضحة

 هذه الجرائم تعتبر نوعاً من أنواع الحرابـة وذلـك لانطبـاق أكثـر أركاـا                 إن )  ٤
 .وشروطها على جريمة الحرابة

الذي من خلاله سـوف يـتم الحـد مـن            الإسلامية هو الحلّ     إن تطبيق الشريعة   )  ٥
 .الجرائم ومعالجة آثارها ومعرفة أسباا

  
  :تعقيب على الدراسات السابقة

لدراسات السابقة يتـضح أـا تناولـت محـاور رئيـسية            لمن خلال العرض السابق     
  -:مشاة للدراسة الحالية 

 مـن الإرهـاب بـصورة شـاملة،          موقف الإسـلام   بتناولهاي  يرتميزت دراسة العم  . ١
فقد ركزت على مفهـوم الإرهـاب وصـوره المعاصـرة وآثـاره، وموقـف               

  . المذاهب الفقهية من الإرهاب وهو ما يستفاد منه في الدراسة الحالية



   
 

 

١٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

بأا تناولت موقف الإسـلام مـن الجـرائم         وتختلف الدراسة السابقة عن الحالية      
 تتنـاول جريمـة احتجـاز الرهـائن في           الحالية الإرهابية بشكل عام أما الدراسة    

   .الشريعة الإسلامية وفي القانون باعتبارها من جرائم الإرهاب الدولي
، الإرهـاب بـين الـشريعة والـنظم المعاصـرة         " موضوع"تناولت دراسة العريفي    . ٢

فقد ركزت على الإرهاب وعلاقتـه بالجريمـة المنظمـة والحركـات التحرريـة              
ف السياسي فهـذه الدراسـة تتـشابه مـع الدراسـة            والغلو في فهم الدين والعن    

الحالية بأا تناولت جرائم الإرهاب في الشريعة الإسلامية مع مـا توصـلت لـه               
من نتائج بأن عقوبة الحرابة هـي الأفـضل لمواجهـة جـرائم الإرهـاب أي أن                 

  .تطبق عقوبة الحرابة على من يرتكب الأعمال الإرهابية
 أا تناولت الإرهاب بـشكل عـام ومواجهتـه في           وتختلف عن الدراسة الحالية في    

  .القوانين الوضعية الأخرى
أما دراستي الحالية فهي تقتصر على صورة مـن صـور الإرهـاب الـدولي وهـي                 

  .احتجاز الرهائن
وتتفق دراسة الغامدي، مع موضـوع الدراسـة الحاليـة في أن كـلا الدراسـتين                . ٣

راسة الحالية تتعلـق بالرهـائن أمـا        تتناول جريمتين من جرائم الإرهاب ولكن الد      
الدراسة السابقة فهي تتعلق بخطف وسيلة النقل وقـد يـدخل ضـمن خطـف               

 خطـف وسـيلة     مـن الدراسـة هـو      الغرض   لكنوسيلة نقل احتجاز الرهائن     
نقل وليس الاحتجاز، كمـا تتـشابه في التأكيـد علـى أن جريمـة احتجـاز                 ال

نـصوص جريمـة الحرابـة مـن        الرهائن تحتاج إلى ربط بالفقه الإسـلامي وأن         
  .  حيث المقومات تتشابه مع جريمة احتجاز الرهائن

 للدراسـة الحاليـة،     يـا لذا فإن هذه الدراسات سـوف تـشكل إثـراء معرف          
لهـذه   النظـري    وبالتالي سوف يستفيد الباحث من هذه الدراسات في دعـم الجانـب           

  . الدراسة 

 



   
 

 

١٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 
  المبحث الثالث

  تنظيم فصول الدراسة

  
  

  رهابية الإالجرائمعتباره من ااحتجاز الرهائن ب: ل الفصل الأو

  هساليبأرهاب ومفهوم الإ: المبحث الأول 

  تعريف الارهاب في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  الفرق بين الارهاب المحلي والدولي: المطلب الثاني

  أساليب الارهاب الدولي: المطلب الثالث

    ودوافعهن مفهوم  احتجاز الرهائ:  المبحث الثاني 

  مفهوم احتجاز الرهائن: المطلب الأول

  رهائن الالفرق بين الاختطاف واحتجاز: المطلب الثاني 

   احتجاز الرهائندوافع : المطلب الثالث

  تجريم احتجاز الرهائن في الشريعة والقانون  : المبحث الثالث 

  تجريم احتجاز الرهائن في الشريعة الاسلامية:المطلب الأول

  تجريم احتجاز الرهائن في الاتفاقيات الدولية: الثانيالمطلب 

  حالات احتجاز الرهائن المستثناه من التجريم: المطلب الثالث

  



   
 

 

١٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  جريمة احتجاز الرهائن أركاا وتكييفها وطبيعتها:  الفصل الثاني 

  أركان جريمة احتجاز الرهائن في القانون: المبحث الأول 

   اتفاقية اخذ الرهائن أركان الجريمة في: المطلب الأول

  أركان الجريمة في بعض القوانين الوضعية: المطلب الثاني

  التكييف الشرعي لجريمة احتجاز الرهائن:  المبحث الثاني

  التعريف بجريمة الحرابة: المطلب الأول 

  أركان جريمة الحرابة : المطلب الثاني 

  ائناوجة التطابق بين الحرابة واحتجاز الره: المطلب الثالث 

  طبيعة جريمة احتجاز الرهائن في الشريعة الاسلامية والقانون: المبحث الثالث 

  الطبيعة الشرعية لجريمة احتجاز الرهائن : المطلب الأول 

  الطبيعة القانونية لجريمة احتجاز الرهائن: المطلب الثاني 

  الملاحقة الجنائية لمحتجزي الرهائن: الفصل الثالث

  . في الشريعة الإسلامية الجنائيةةالملاحق: المبحث الأول

  تسليم ارمين في الشريعة الاسلامية : المطلب الأول 

  أحكام تسليم ارمين في الشريعة الاسلامية : المطلب الثاني 

   الاتفاقية العربيةفي الجنائية الملاحقة :  المبحث الثاني

  تسليم ارمين : المطلب الأول 

  لقضائية الإنابة ا: المطلب الثاني 



   
 

 

٢٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  التعاون القضائي: المطلب الثالث 

  الجنائية في اتفاقية اخذ الرهائنالملاحقة : المبحث الثالث

  الاختصاص القضائي : المطلب الأول 

  تسليم ارمين : المطلب الثاني 

  العقوبة المقررة لجريمة احتجاز الرهائن: الفصل الرابع 

  ميةالعقوبة في الشريعة الإسلا:   المبحث الأول

  تعريف العقوبة في اللغة والاصطلاح الشرعي: المطلب الأول 

  أقسام العقوبة وشروطها في الشريعة الاسلامية : المطلب الثاني 

  عقوبة احتجاز الرهائن في الشريعة الاسلامية :المطلب الثالث 

  العقوبة في  القانون الوضعي:  المبحث الثاني

  لاح القانوني تعريف العقوبة في الاصط:المطلب الأول 

  عقوبة احتجاز الرهائن في بعض القوانين الوضعية: المطلب الثاني 

الـشريعة الإسـلامية    في   عقوبـة احتجـاز الرهـائن         بين قارنةالم:   المبحث الثالث   

  .والقانون

  الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات



   
 

 

٢١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  

  

  

  الفصل الأول

  الإرهابية الجرائماحتجاز الرهائن باعتباره من 

  

  :وي ثلاثة مباحثويح

  هساليبأرهاب ومفهوم الإ: المبحث الأول 

    ودوافعهمفهوم  احتجاز الرهائن :  المبحث الثاني 

    تجريم احتجاز الرهائن في الشريعة والقانون: المبحث الثالث 

  



   
 

 

٢٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المبحث الأول

  ـاب وأساليبهمفهوم الإره

لالهـا ،وذلـك لأن     تتعدد تعريفات الإرهاب بتعدد الزوايا الـتي ينظـر إليـه مـن خ             
الإرهاب أصبح من المواضيع التي تشغل مـساحة كـبيرة مـن اهتمامـات البـاحثين                

 جميـع   لدراسة تلـك الظـاهرة ومتابعتـها علـى        والمفكرين ورجال السياسة مما أدى      
الأصعدة ولازال العالم لم يتفق علي تعريف موحد للإرهـاب ومـع هـذا الاخـتلاف                

 من يقوم بتنفيـذ تلـك العمليـات الإرهابيـة            أصبح للإرهاب تحديد تعريف موحد  في  
ولم يقتـصر في ذلـك علـي المـستوى الـداخلي بـل              يتخذ عدة أساليب في تنفيذها      

  .تعداه إلى المستوى الدولي 

  :وسوف يشمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب علي النحو الآتي 

  تعريف الإرهاب في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول

  ق بين الارهاب المحلي والدوليالفر : المطلب الثاني

  أساليب  الإرهاب الدولي : المطلب الثالث
  
  



   
 

 

٢٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الأول

    تعريف الإرهاب في اللغة والاصطلاح
  

  :الإرهاب في اللغة: أولاً

  .إرهاباً وترهيباً، يرهب، أصله أرهب          
خـاف  : أي:حريـك الضم وبالفتح وبالت  رهب بالكسر كعلم رهبة ورهباً ب     : والثلاثي منه 

  .)١(الخوف والفزع : أخافه والرهبة :وأرهبه واسترهبه، خافه: ورهب الشيء
 ـ(وقال ابن فارس     أحـدهما  :الراء والهاء والباء لهـا أصـلان في اللغـة         ):  ب ر ه

 الرهبـة ): وهـو الخـوف   (فـالأول   على خوف والآخر يدل على دقة وخفـة ،          يدل  
وهـو قـدع الإبـل مـن        : الإرهـاب : من الباب و.رهبت الشيء رهباً ورهبة     : تقول

  .)٢(... )الناقة المهزولة: الرهب: والأصل الآخر .وذياؤها، الحوض
 هـو الفعـل اللاتـيني       Terrorismمصدر كلمـة الإرهـاب      يأتي  وفي اللغة الانجليزية    

Ters      الذي اشتقت منه كلمه Terror          وجـاء   ومعناها الرعـب أو الخـوف الـشديد
اسـتخدام العنـف    : ( قـاموس أكـسفورد  الانجليـزي بأنـه          تعريف الإرهاب في    

  )٣( ).والتخويف بصفة خاصة لتحقيق أغراض سياسية 

  :الإرهاب في الشريعة الإسلامية: ثانياً

، بمعنى الإفزاع في شأن العدو، في القرآن الكريم" الرهبة "لفظةوردت مشتقات 
 È :الىمثال ذلك ما جاء في قوله تع، والخشوع، والرهبة، والخوف

���skµÉ�	�� 1ÅN�� ��% 2Í)ÝÎ�Â�*ÙZ�� GµP% 
                                                 

، بيـروت ، ودار لسان العرب  ، بيروت، درا الجيل ، لسان العرب المحيط  ، جمال الدين محمد  ، ابن منظور ) ١(
  .١٢٣٧ص، ، هـ١٤٠٨، ٢ج
  .٤٤٧ص، ٢ج، ١ط، لبنان، دار الجيل بيروت، معجم مقياس اللغة، أبو الحسين أحمد، ارسابن ف)  ٢(
)٣ (      oxford Advanced Learners Dictionary Of  Current English 1974:Terrorism 

"Use Of  Violence And  Intimidation  ,Especially For  Politlcal   Purposes"                  
                                           



   
 

 

٢٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

����Î� ¬µ%�� «Ä���³Os ®#Þm`ÂÞ��� 
[J�Í�µKÜoÎ" ¤µ�´� ��Åk�É ���� Ü1Æ���Åk�É�� 

Ç )يقول تخيفون بإعدادكم ذلك عدو االله وعدوكم من :  "قال ابن جـرير .    )١
  . )٢( "المشركين

 È:  عليـه الـسلام    وجاء في وصف السحرة الـذين تحـدوا نـبي االله موسـى            
��}☺� �ß ��Ü���Þ��	 ��á�Éo`�`Z [àÉ9ÚÉ�	 

ª���A��� Ü1ÎK�Í�`KÜp`,ÙZ���� �ÈÊ��`G�� 
#oÙ�«{´� �2mµÆ�É Ç )٣(.  

  .)٤(أي بمعنى خوفوهم بالعصي والحبال ظناً منهم أا حيات 
 ���Í5�y� �È Ü1ÅN�5´: وقولـه سبحانه وتعالى

[J�ÉÉ³o¡V{Íf t´8 µ1��pÜo`dÞ��� 
��@�5�ÉÉÚk�e�� �@�⌧Ô�s �@�`K�s�� � 

���Í5�y��� ��A�� [à9µÎµ�¡`a Ç )وهذا ما أخبر به سبحانه . )٥
  .وخوفاً من عقابه، وتعالى عن عباده الصالحين أم يدعونه ويتقربون إليه رجاء الثواب

  :الإرهاب اصطلاحا: ثالثاً

 يرجـع   وهـذا ، لا يوجد تعريف متفق عليه للإرهاب من الناحيـة الاصـطلاحية          
بـين مـن تنـاولوا هـذا        لاختلاف الآراء والاتجاهات الدينية والـسياسية والثقافيـة         

  .الموضوع
عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عـن مجلـس وزراء الداخليـة             

كل فعل مـن أفعـال العنـف أو التهديـد           : "م الإرهاب بأنه  ٢٢/٤/١٩٩٨رب في   الع
فـردي أو جمـاعي     ، تنفيـذاً لـشروع إجرامـي     يقع  ، أياً كانت بواعثه أو أغراضه    ، به

أو تعـريض حيـام أو      ، أو تـرويعهم بإيـذائهم    ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس     
                                                 

  .٦٠: الآية، سورة الأنفال) ١(
 ـ١٤٠٧، بيـروت ، دار المعرفة ، جامع البيان عن تأويل القرآن    ، محمد ابن جرير  ، الطبري) ٢( ، ١٠ج، هـ

  ..٣٠ص
  .١١٦: الآية، سورة الأعراف)  ٣(
  .٢٠ص، ٩ج، محمد بن جرير، مرجع سابق،الطبري) ٤(
  .٩٠:  الآية،سورة الأنبياء) ٥(



   
 

 

٢٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

أو الأمـلاك   ، أو بأحـد المرافـق    ، أو إلحاق الـضرر بالفئـة     ، حريتهم أو أمنهم للخطر   
لوطنيـة  أو تعـريض أحـد المـوارد ا      ، أو الاستيلاء عليها  ، أو احتلالها ، العامة أو الخاصة  

  .)١("للخطر
ترتكـب  ، أي جريمـة أو شـروع فيهـا       : "وعرفت الاتفاقية الجريمة الإرهابية بأا    

تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الـدول المتعاقـدة أو علـى رعاياهـا أو ممتلكاـا أو                   
  .)٢("يعاقب عليها قانوا الداخلي، مصالحها

لم الإسـلامي في دورتـه       الفقهي الإسلامي التابع لرابطـة العـا       امعكما عرف   
العدوان الـذي يمارسـه أفـراد أو جماعـات أو دول            : "السادسة عشرة الإرهاب بأنه   

ويـشمل صـنوف التخويـف      ) وعرضـه ، ومالـه ، وعقلـه ، دينه(بغياً على الإنسان    
وما يتصل بصور الحرابـة وإخافـة الـسبيل وقطـع           ، والأذى والتهديد والقتل بغير حق    

عنف أو التهديد يقع تنفيـذاً لمـشروع إجرامـي فـردي            الطريق وكل فعل من أفعال ال     
أو تعـريض   ، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين النـاس أو تـرويعهم بإيـذائهم           ، أو جماعي 

ومن صنوفه إلحـاق الـضرر بالبيئـة        .. حيام أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر       
الوطنيـة أو   أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصـة أو تعـريض أحـد المـوارد                

فكل هذا مـن صـور الفـساد في الأرض الـتي ـى االله سـبحانه                 ، الطبيعية للخطر 
  .)٣("وتعالى المسلمين عنها

  
ويعد هذا التعريف من أشمل التعاريف الـتي قـدمت مفهومـاً واسـعاً للمعـنى                
الاصطلاحي للإرهاب نظراً لشمول التعريف علـى جميـع الأفعـال المهـددة لحيـاة               

ات من تفجير وقتل وخطف وغيرهـا مـن الأعمـال الإرهابيـة ومـا               الأفراد والجماع 
  .يتصل بصورة الحرابة من إخافة السبيل وقطع الطريق وأخذ الأموال

                                                 
  .الباب الأول، الفقرة الثانية من المادة الأولى، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب) ١(
  .الفقرة الثالثة من المادة السابقة) ٢(
الـسنة  ، رابطـة العـالم الإسـلامي     . يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي   ، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي   ) ٣(

  .٣٩ص،  العدد السابع عشر،م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥، الخامسة عشر



   
 

 

٢٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

ومن خلال تعريفات الإرهاب السابقة يتضح لنا، أن مصطلح الإرهاب في الشريعة 
تب عليه من الإسلامية لا يعني المفهوم المتداول الآن وهو العنف بكافة أشكاله وما يتر

 من  الطائرات ونسفها وكافة أساليبه بل يعنيتقتيل وتفجير واحتجاز للرهائن واختطاف
، ولا يعني كما يفسره افتهم وإرهام المنظور الإسلامي تخويف الأعداء وإعداد القوة لإخ

البعض الذين يتهمون الإسلام بأنه دين إرهاب وقتل؛ بل الإسلام هو دين الرحمة والعدل 
يقر جميع الأفعال التي تقوم ا بعض الجماعات الإرهابية حتى وإن انتموا إلى المسلمين ولا 
 ذه الأفعال لا يمثلون الإسلام، لأن ما يقومون به محرم في الشريعة الإسلامية وتعاقب وهم

  .عليه بأشد العقوبات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
 

 

٢٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثاني

  الفرق بين الإرهاب الدولي والإرهاب المحلي

  

  : يمكن تقسيم الإرهاب من حيث مداه وامتداد آثاره إلى نمطين هما
إرهاب محلي تنحصر ممارساته وعملياته داخـل الـدول وإرهـاب دولي يمتـد              

  .عبر الدول إلى اتمع الدولي وسوف نتناول كل منهما بشيء من التفصيل

  :الإرهاب المحلي : أولاً 

 داخـل الدولـة ولا تتجـاوز        بيـه   الارهاهو الإرهاب الذي تمارسه الجماعات      
 وتستهدف تغيير نظـام الحكـم ، ولـيس لهـا أي ارتبـاط                الى دول أخرى     حدودها

 داخليـة كالـسعي      أو أهـداف     خارجي وتكون أهدافها من أجل تحقيـق مـصلحة        
للسلطة ، فهو عنف ينحصر داخل الدولة ولا يوقع ضحايا مـن الأجانـب ولا يـضر                 

ع من الإرهاب بأنه يقـع مـن جانـب الدولـة ومـن              بمصالح أجنبية ويتميز هذا النو    
 ، أو   ضـد مواطنيهـا   جانب الأفراد والجماعات على السواء، فقـد تمارسـه الدولـة            

الدولة ضد سلطات الحكم فيها ولكـن لـيس ضـد الأجانـب ،              تلك  يمارسه مواطنو   
   )١(.  وإلا أصبح إرهابا دوليا ، حتى لو تم على إقليم الدولة

 القـصد   لأنه لايمكن إطـلاق القـول بـأن         ذا الراى مع من يقول    وأختلف  
 بجريمـة من الارهاب المحلي هو تغيير نظام الحكم أو السعي للـسلطة ، لأن مـن يقـوم                  

 ، فقـد    لـسلطه الارهاب داخل الدولة ليس من الضروري ان يكون هدفـه الـسعي             
لأغـراض سياسـيه أو للفـت        الأمـن  من وراء الارهاب المحلي زعزعه       الأهدافتكون  

   . لتغيير سياستها الدولةالانتباه الى قضيه معينه أو للضغط على 

                                                 
، م٢٠٠٤، مصر، دار المطبوعات الجامعية  ، الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة   ، إمام حسانين ، عطا االله )  1(

   .١٤٢ص



   
 

 

٢٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 في جميـع عناصـره     المحليـة    أو ومن ثم فإن الإرهاب المحلي يتطلـب  الوطنيـة         
سواء من حيـث المنفـذين أو مكـان التنفيـذ أو التخطـيط أو الإعـداد للعمـل ،                    

لـى الـدعم المحلـي      وكذلك الضحايا والأهداف ، والنتائج المترتبة عليه والاعتمـاد ع         
 السياسة الداخليـة والخارجيـة في الدولـة الواحـدة ،            ونظرا للعلاقة بين    ، في التمويل 

وزيـادة وسـائل الاتـصال فيمـا بـين          والارتباط فيما بين الدول بعضها الـبعض ،         
 تأثير الإرهاب المحلي على المستوى الـدولي ، ممـا جعـل حـوادث               تنامي، فقد   الدول

   .)١( الدولي إذا ما قورنت بحوادث الإرهاب الإرهاب المحلي قليلة

  :الإرهاب الدولي : ثانياً 

هو الإرهاب الذي تتوافر له الصفة الدوليـة في أحـد عناصـره ومكوناتـه ، والـتي                  
تضفي عليه الطابع الدولي، وذلـك عنـدما يكـون أحـد الأطـراف دوليـا سـواء                  

 لعلاقـات الدوليـة    ا من ذلـك زعزعـه    أشخاص أو أشياء أو أماكن، أو يكون الهدف         
وتتعدد أساليب الإرهاب الدولي ومنـها احتجـاز الرهـائن، وخطـف الطـائرات،              
والاعتداء على الشخصيات الدولية، وقد كان هذا النوع مـن الإرهـاب محـل عنايـة                
خاصة من التشريعات الدوليـة، فنظمـت الاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة معظـم               

يتضمن عنصر الصفة الخارجيـة الـتي تـرتبط         أعمال الإرهاب الدولي فالإرهاب عادة      
  . )٢(باعتبارات المكان أو الشخص أو المصلحة

وغالباً ما يشترك في التخطيط لعمليات الإرهاب الدولي وينفـذها أكثـر مـن              
وقـد تمـس العمليـات      ، وهؤلاء الأطراف قد ينتمـون إلى دولـة أو أكثـر          ، طرف

وتعـد حـين    ، علـى رعاياهـا   الإرهابية ذات الصفة الدولية مـصالح دول أو تقـع           
 :)٣(ومن ذلك يمكـن تعريـف الجريمـة الدوليـة بأـا             ، حدوثها من الجرائم الدولية   

يصدر عن فـرد باسـم الدولـة أو بتـشجيع أو رضـا              ، سلوك إرادي غير مشروع   "
  ".ويكون منطوياً على مساس بمصلحة دولية محمية قانوناً، منها

                                                 
   .١٤٣ص، إمام حسانين ، مرجع سابق،  عطا الله  )١(
   .١٤٤ص، إمام حسانين ، مرجع سابق،  عطا الله)  ٢(
  .٥ص، )ط.د(، م١٩٧٩، دار النهضة العربية،  الدوليةالجريمة، حسنين إبراهيم، عبيد) ٣(



   
 

 

٢٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

لإرهـاب، فإنـه إمـا أن يكـون         وبما أن احتجاز الرهائن يعد أحد أسـاليب ا        
مـن دولـة واحـدة والتهديـد        ) الرهينة( واني عليه    ،محلياً أو دولياً، فإذا كان الجاني     

موجة لتلك الدولة أو إلى أحد مؤسساا فـإن جريمـة احتجـاز الرهـائن في هـذه                   
الحالة تعد من الإرهاب المحلي، وبذلك لا تنطبـق عليـه أحكـام الاتفاقيـة الدوليـة                 

  . أخذ الرهائنلمناهضة
من دول مختلفـة أو كـان التهديـد         ) الرهينة( واني عليه     ، أما إذا كان الجاني   

موجهاً لدولة أخرى غير الدولة التي ينتمي إليها الجاني أو اـني عليـه أو فـر الجـاني                   
الـة مـن جـرائم الإرهـاب الـدولي          إلى دولة أخرى أصبحت الجريمة في هـذه الح        

تفاقية الدولية لمناهـضة أخـذ الرهـائن، وهـذا مـا سـوف              وتنطبق عليها أحكام الا   
  .تتناوله هذه الدراسة

والإرهاب بكافة أساليبه وأشكاله يعـد أمـراً محرمـاً في الـشريعة الإسـلامية               
لأا لا تفرق بين إرهاب يقع داخـل الدولـة أو يمتـد آثـاره إلى دول أخـرى، لأن                    

  .أحكام الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان
ووفقاً للتقـسيمات الـسابقة لأنمـاط الإرهـاب ، فـإن صـور وأسـاليب                
العمليات الإرهابية تتنوع إلا أا جميعها على اخـتلاف صـورها وأسـاليبها لا تخـرج       

  . والتراع والرعب في الوسط الذي تحدث فيه الفوضىعن إطار العنف وإثارة 

  
  

  



   
 

 

٣٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثالث

   الإرهاب الدوليأساليب 
ساليب العمليات الإرهابيـة الـتي لا يتـورع الإرهـابيون عـن              تعددت صور وأ  

الإقدام عليها وتنفيذها بكل دقة ودراية إلا أن جميع هـذه العمليـات بـشتى صـورها                 
واختلاف أساليبها لا تخرج عن إطار العنف  ونـشر الفـزع والرعـب بـين أوسـاط         

  -: الأساليباتمع الذي صار مكاناً للعمليات الإرهابية، ومن أشهر وأهم هذه
   :اختطاف الطائرات  -١

قيـام شـخص أو أكثـر بـصورة غـير           ، ويقصد بجريمة اختطاف الطـائرات    
قانونية وهم على ظهر طائرة في حالة طيران بالاستيلاء عليهـا أو تغـيير مـسارها                
بالقوة أو ممارسة سيطرته عليها بطريقة القوة أو التهديـد باسـتعمالها أو الـشروع               

  .)١(الأفعال السابقة في اقتراف أي فعل من 
يعتبر اختطاف الطائرات جريمة جديدة من جـرائم العـصر الحـديث ، فقـد               
أخذ هذا الأسلوب من أساليب العمليات الإرهابية يتعـاظم ويكـبر خطـره مـع               
كثرة اعتماد الإنسان على النقل الجوي لما حققـه الطـيران المـدني مـن مميـزات                 

انه ، ممـا حـدا بالإرهـابيين للتوجـه إلى           تجعله في طليعة وسائل النقل لسرعته وأم      
هذا الأسلوب بتحويل مسارات الطائرات واتجاههـا باسـتخدام القـوة ومـن ثم              

أو ) وهـو الغالـب   (إبداء طلبام وتقديم بواعثهم سواء كانت لأغـراض سياسـية           
  .)٢( ، أو طلبا للفدية ، أو يكون لديهم خلل عقلي  لأي سببللفرار من بلد

  

                                                 
  .٣٢ص، م١٩٨٨، دار النهضة، الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، نبيل أحمد، حلمي) 1(
 ، خطف الطائرات ، دراسة عن التخطيط الأمني لمواجهـة خطـف الطـائرات ،                عماد حسين عبد االله   ) 2(

   .١١ ، ص١٩٩٠هاب الدولي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، الطائرات كصورة من صور الإر



   
 

 

٣١
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   :التفجير -٢
لحـدوث خاصـة في عـصرنا     وهو من أساليب الجـرائم الإرهابيـة الكـثيرة ا         

 يتصف بأبشع صور الرعب والعنف والـدمار وكثـرة الـضحايا الـذين              الحالي، و 
لم يقترفوا أي ذنب ليعاقبوا عليه ، وعادة تكـون الخـسائر الناجمـة عـن طريـق                  

رافـق الحيويـة أو   زرع القنابل والمواد المتفجرة والطرود الخداعيـة في المنـشآت والم   
، وقـد كثـرت هـذه       ات المفخخة ، تكـون الخـسائر جـسيمة        استخدام السيار 

العمليات في الآونة الأخيرة وأقرب مثال على ذلـك اغتيـال رئـيس وزراء لبنـان                
  .)١(م ٢٠٠٥ فبراير ١٤ في يوم الاثنين السابق  رفيق الحريري ومرافقيه

دق مــثلا ، أو زرع وكــذلك زرع المتفجــرات في أمــاكن الإقامــة كالفنــا
  .القنابل في المنتزهات والأماكن العامة 

وما حدث من تفجيرات في المملكـة العربيـة الـسعودية الـتي راح ضـحيتها                
 السكنية وكذلك التعدي علـى المبـاني الحكوميـة كمـا            امعاتالأبرياء بتفجير   

طيـة في   حدث في تفجير مبنى الإدارة العامة للمرور ومحاولة تفجـير المنـشآت النف            
  .المنطقة الشرقية

  : احتجاز الرهائن -٣

وهو كل عمل من شـأنه أن يـؤدي إلى القـبض علـى فـرد أو أكثـر ، أو                       
حبسه أو احتجازه بقصد إجبار طرف ثالث علـى الاسـتجابة لتنفيـذ أمـر مـا أو                  

 أداء عمل معـين ، ولقـد بـات اسـتخدام هـذا              عنشرط معين، أو بقصد الامتناع      
، فما مـن يـوم يمـر إلا ونـسمع           ومي تقريبا في وقتنا الحاضر    شكل ي  ب  يحدث الأسلوب

أو نقرأ عن اختطاف شخـصيات هامـة أو أشـخاص عـاديين كـذلك اختطـاف                 
واحتجاز النساء والأطفال، أو غير ذلك بقصد التهديـد أو الابتـزاز ثم نقـل هـؤلاء                 

                                                 

)١ (www.arabic.cnn.com/interactive/World/0502/hariri.killing/frameset.exclude.htm 
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الأشخاص إلى أماكن غير معروفـة والبـدء بالمـساومة علـيهم بمطالـب ماليـة أو                 
  . )١(سيةسيا

  :  الاغتيال-٤

، وهـو الأسـلوب      الإرهابية الأشد ترويعـاً وخطـورة      ويعتبر الاغتيال من الجرائم   
المتبع غالبا ضد الشخصيات السياسية والدبلوماسية سـواء كـان الاغتيـال بالأسـلحة              
النارية أو استخدام القنابل والمتفجـرات في الـسيارة أو المكتـب أو المـترل ، وقـد                  

، وجميـع هـذه الحـوادث ومـا         ن لهذا الأسـلوب     ء وقادة سياسيو  تعرض عدة رؤسا  
 وأصـداء واسـعة ، وردود فعـل عميقـة     يماثلها من حوادث الاغتيال يكون لها وقـع    

وتترك تأثيرا في الضمير العالمي وذلك لخطـورة نتائجهـا لأـا ليـست إـاء حيـاة                  
 الأحيـان   إنسان غدرا فقط بل أا تذهب إلى ما هو أبعد مـن ذلـك في كـثير مـن                  

حيث إا دد كيان الدولة التي وقعـت فيهـا الجريمـة وتنـذر بوجـود كارثـة أو                   
انقلاب أو زعزعة الأمن والاستقرار في هذا البلد ، ولازالت الأنباء تحمـل لنـا يوميـاً                 
نبأ اغتيال جديد ، لشخصية ما أو لأحد المـشاهير أو الزعمـاء ، أو تعرضـهم لهـذه                   

الـدافع الـسياسي أو     : منـها  جوبة ، وللاغتيال عـدة دوافـع      الجريمة ونجام منها بأع   
  )٢ (.الدافع الديني ، أو الدافع الشخصي

  
   :عمليات إرهابية بصور وأساليب مختلفة-٥

كأن يقوم الإرهابيون بالتهديد بوضع متفجـرات في مكـان معـين، أو باغتيـال               
 علـى محمـل     شخصية سياسية معينة في دولة ما ، فإن السلطات تأخذ ذلـك التهديـد             

الجد ، وتضع الحراسات واحتياطات الأمن ممـا يـؤدي إلى تكـاليف ماليـة باهظـة                 
وتعقيدات في المسار العادي للحياة، كما تتضمن هـذه الأسـاليب الإبـلاغ الكـاذب               

                                                 
ادى ، حسنين المحمدي ، الارهاب الدولي بين التجريم والمكافحة ، دار الفكر الجامعي ، الإسـكندرية                 بو) 1(
   ٥٨م ، ص٢٠٠٤،
، بيروت، دار الطليعة ، بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية     ، ادونيس العكره ، الإرهاب السياسي    ) 2(

   . ١١٣ – ١١١م ، ص ١٩٨٣



   
 

 

٣٣
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عن زرع قنبلة في طائرة ركاب أو ملعب كرة، أو أي مكـان جمـاهيري ممـا يـؤدي                   
على وجـه الـسرعة والقيـام بإبعادهـا عـن           إلى استعادة الطائرة من الجو وإخلائها       

المدرج والقيام بتفتيشها ، أو إخلاء الملعب أو المكان الجماهيري مما يخلـق حالـة مـن                 
س إلى بوابـات    الرعب والفزع وقد يتعرض بعض الناس للـدهس أثنـاء انـدفاع النـا             

  .)١(الخروج طلبا للنجاة

                                                 
        م، ١٩٨٦،  ، مـارس   ١٠كتـاب الحريـة رقـم       ، هاب والعنف الـسياسي   أحمد جلال ، الإر   ، عز الدين ) 1(

   . ١١٧ص 



   
 

 

٣٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  ـانيالمبحــــث الثـــ

  عهاحتجاز الرهائن مفهومة ودواف

  
أوضحت في المبحث الأول أساليب الإرهـاب الـدولي ومـن تلـك الأسـاليب               
احتجاز الرهائن الذي أصبح في الآونة الأخـيرة مـن أخطـر الجـرائم لا سـيما وأن                  
هذا الأسلوب أصبح ينفذ بطريقة بـشعة جـداً ولا يفـرق بـين الأشـخاص اـني                  

 ودوافعهـا فـسيكون هـذا       ولمعرفة مفهوم احتجاز الرهائن ونشأة هذه الجريمة      ، عليهم
  :ث في ثلاثة مطالب على النحو الأتي المبح

  .مفهوم احتجاز الرهائن: المطلب الأول
  .الفرق بين الاختطاف واحتجاز الرهائن: المطلب الثاني

  . احتجاز الرهائندوافع : المطلب الثالث



   
 

 

٣٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الأول

  مفهوم احتجاز الرهائن 

تجـاز الرهـائن، ثم التعـرف علـى         بداية نشأة  موضـوع اح     في ال سوف أوضح   
  : مفهومه على النحو التالي

  : بداية إثارة موضوع احتجاز الرهائن: أولاً

م، بنـاء   ١٩٧٦لقد أثير موضوع احتجاز الرهائن أمـام الأمـم المتحـدة عـام              
 واقعة احتلال مجموعـة مـن منظمـة إرهابيـة           رعلى اقتراح حكومة ألمانيا الاتحادية إث     

م، وتقـدمت الحكومـة الألمانيـة       ١٩٧٥ أبريـل    ٢٤ استكهولم في    للسفارة الألمانية في  
بمشروع اتفاقية دولية لمكافحة احتجاز الرهائن، وقد شـكلت لجنـة خاصـة لدراسـة               
هذا المشروع وعلى الرغم من تباين الآراء حـول تعريـف أخـذ الرهـائن ونطـاق                 

 ـ              م المتحـدة   تطبيقه فإن الجهود الدولية قد أسفرت عن إقـرار الجمعيـة العامـة للأم
م وقـد   ١٩٧٩ ديـسمبر    ١٧بالإجماع للاتفاقية الدولية لمناهـضة أخـذ الرهـائن في           

  . )١(م ١٩٨٣ يونيه ٣دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 
  : مفهوم احتجاز الرهائن: ثانياً

 ـ          ـذا  الم أجد تعريف لمفهوم احتجاز الرهائن في النصوص الشرعية لأ  تعـد   اللفـظ
رة وبالتالي لم يتناولها فقهاء الـشريعة الإسـلامية بـالتعريف وعنـد             المعاصمن المفاهيم   

    تـشير كلمـة    لهـا حيـث      مرادفـات نجد   لمة احتجاز ك  عن في معاجم اللغة  البحث  
 الحَجز الفصل بين الشيئين حجز بينـهما يحجُِـز حجـزاً وحِجـازةً               :بمعنى) حجز  ( 

زهـري الحَجـز أَن يحجِـز بـين مقـاتلين،           فاحتجز واسم ما فصل بينهما الحاجِز الأَ      
  .)٢(وحجزه يحجِزه حجزاً أي منعه

                                                 
        ، ١٩٩٨شمس الدين، أشرف توفيق، مبادئ القانون الجنائي الـدولي، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة                 ) 1(

  . ٢٠٥ص 
  .٣٣١ ص، ٥ج، مرجع سابق جمال الدين محمد ، ،ابن منظور)  2(



   
 

 

٣٦
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شـخص يحتجـز أو يـسلم ضـمانه         : "المصطلحات القانونية تعني في معجم    : الرهينةو
   .)١("بعض الأوامر والاتفاقيات والوعودلتنفيذ 

لحات ومن خلال التعريف اللغوي للاحتجاز وتعريـف الرهينـة في قـواميس المـصط             
 القـبض علـى شـخص أو         :( يعـني  بأنه القانونية نخلص إلى تعريف احتجاز الرهائن     

مجموعة أشخاص وتقييد حريتهم من أجل الحصول علـى منفعـة مـن طـرف آخـر                 
  .)مباشرة أو غير مباشرة مع الرهينةسواء كانت له علاقة 

أخـذ  عرفت اتفاقية أخذ الرهائن الدولية في مادا الأولى بـأن المقـصود مـن               و
أو يحتجـزه أو    ) الرهينـة (قيام أي شخص بالقبض على شـخص آخـر          "الرهائن هو   

يهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه، من أجـل إكـراه طـرف ثالـث، سـواء                  
كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخصا طبيعيا أو اعتباريـا، أو مجموعـة مـن                 

  . )٢("راج عن الرهينةالأشخاص، على القيام بفعل معين كشرط صريح للإف
الـسيطرة الماديـة علـى الفـرد أو         "كما عرف أخذ واحتجاز الرهـائن بأنـه         

مجموعة من الأفراد في مكان مـا بطريقـة تفقـدهم حريتـهم ولـو تطلـب ذلـك                   
استعمال القوة والعنف ضد هؤلاء الرهائن وذلك مـن أجـل إجبـار طـرف ثالـث                 

  . )٣("على تحقيق بعض المطالب

                                                 
المؤسسة الجامعية للدراسات ، ترجمة منصور القاضي،  المصطلحات القانونيةمعجم، جيراركورنو  )1(

  .٨٥٤ص . م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١ط، والنشر والتوزيع
  . من اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن، )١(المادة الأولى، الفقرة   )2(
  نحموده، منتصر سعيد، الإرهاب الدولي جوانبه القانونية ـ وسائل مكافحته في القانو  )3(

  . ١٢٨ص٢٠٠٦     الدولي العام والفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 



   
 

 

٣٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثاني

   واحتجاز الرهائن الاختطافلفرق بين ا

من خلال تعريف أخذ الرهائن كما ورد في المـادة الأولى مـن الاتفاقيـة، نجـد                 
أن الاتفاقية تعتبر أن أخذ الرهائن واحتجازهم يجب أن يقترن بتهديـد طـرف ثالـث                

  . )١(وبالتالي يدخل ضمن نطاق التجريم في الاتفاقية 
لشخص بـدون توجيـه ديـد لطـرف ثالـث           أما إذا تم الاختطاف واحتجاز ا     

  . فهذا يخرج من نطاق التجريم في الاتفاقية
  : ومن هنا يجب أن نفرق بين حالتين للاختطاف

اختطاف واحتجـاز الرهـائن أو كمـا نـصت عليـه الاتفاقيـة              : الحالة الأولى 
 المقترن بالتهديد بالقتل أو الإيـذاء أو الاسـتمرار في هـذا الاحتجـاز             ) أخذ الرهائن (

من أجل إكراه طرف ثالث للقيام بعمل أو الامتناع عنـه كـشرط صـريح للإفـراج                 
عن الرهينة، وفي ذلك يتم معرفة مكان المحتجزين في أغلـب الحـالات الـتي تم فيهـا                  
الاحتجاز سواء كان في سفارة أو مقر حكـومي أو طـائرة أو غـير ذلـك، وقـد لا                    

حتجـاز مـن خـلال مطالـب        يتم الإفصاح عن المكان ولكن يتم معرفة أسـباب الا         
  . الجناة

 وفي ذلـك    أي أسـباب  اختطاف الأشخاص واحتجـازهم بـدون       : الحالة الثانية 
بـل يكـون الاختطـاف       لا يتم ديد طرف ثالث مقابل إطلاق سراح اني علـيهم            

من أجل الاعتداء عليهم لغرض معـين أو تـسخيرهم واسـتغلالهم في أعمـال غـير                 
 أصـعب وأدق مـن الاختطـاف بغـرض          )٢(تطـاف   مشروعة، وهذا النوع من الاخ    

احتجاز الرهائن من أجل المساومة عليهم، لأنه لا يمكـن معرفـة مكـان المخـتطفين،                
ولا  ختطاف وما هـو الغـرض مـن الاختطـاف ،          كذلك لا يعرف من قام بعملية الا      

                                                 
  . من اتفاقية أخذ الرهائن) ١( المادة الأولى فقرة ) 1(
، الربيش، أحمد سليمان، جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية            ) 2(
  . ٥٧، ص ١٤٢٤الرياض ، ١ط



   
 

 

٣٨
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 وديـد طـرف      المحتجزين بأم رهائن لعدم وجود شرط للإفـراج عنـهم          يطلق على 
   . هذا الشرطثالث لتنفيذ

ومن الحالتين السابقتين يتضح لنا الأساليب الـتي يـتم ـا احتجـاز الرهـائن                
  : ويتمثل في النقاط التالية

خطف وسائل النقل كالطائرات والسفن والقطارات وغيرهـا، واحتجـاز مـن              ـ١
 . بداخلها كرهائن

خطف الأشخاص مباشرة عن طريق القبض عليهم وإجبـارهم بـالقوة ونقلـهم               ـ٢
 . اكن أخرى ليتم احتجازهم فيها كرهائنإلى أم

اقتحام السفارات والمقرات الحكومية وغيرها من المرافـق سـواء كانـت عامـة                ـ٣
أو خاصة، واحتجاز من بداخلـها كرهـائن أو إجبـارهم ونقلـهم إلى مواقـع                

 . أخرى
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  المطلب الثالث

   احتجاز الرهائن دوافع 

   مـن يقـوم ـذا الفعـل        تختلف الدوافع من وراء احتجاز الرهـائن بـاختلاف        
ومن الصعب تصنيفها بشكل دقيق وواضح لاسـتيعاب كافـة تلـك الـدوافع الـتي                
يمكن أن تتحقق من احتجاز الرهائن وديد طرف ثالث بـأن الإفـراج عـن هـؤلاء                 
الرهائن مشروط بتحقيق بعض المطالب التي تمثل الـدوافع مـن وراء هـذا الاحتجـاز                

اسية أو اجتماعية أو لها صـفة الشخـصية أو النفـسية            والدوافع قد تكون لها أبعاد سي     
  . وقد تجمع بينها لعدة أغراض

وفي هذا المطلـب سـوف أحـصر الـدوافع مـن وراء خطـف الأشـخاص                 
باعتبارهمـا أكـبر   في الدوافع السياسية و الـدوافع الشخـصية ،      ) كرهائن(واحتجازهم  

 ـ            يح بـبعض الأمثلـة     دافعين أو باعثين قد تنحصر فيهما أعمال الاحتجـاز مـع التوض
  : على النحو التالي

  : الدوافع السياسية: أولاً
ويمكن تلخيص أهم حالات الاحتجاز التي تكون الدوافع مـن ورائهـا سياسـية              

  : في الحالات التالية
  : ومن الأمثلة على ذلك: ـ المطالبة بالإفراج عن بعض المساجين١
واحتجـاز مائـة وأحـد      م  ١٩٨٨ أبريل عـام     ٥اختطاف الطائرة الكويتية في      )أ

عشر من ركاا رهـائن، وكانـت مطالـب المخـتطفين الـذين يحتجـزون كافـة                 
 من المعـتقلين في الـسجون الكويتيـة         ١٧الركاب، أن تطلق الحكومة الكويتية سراح       

  . )١(على خلفية قضايا أمنية

                                                 
، اختطاف الطائرات، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض رسالة          زالحمادي، حمود بن عبد العزي    ) 1(

  . ٢٥هـ، ص ١٤١٠ماجستير غير منشورة ، 



   
 

 

٤٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 يومـاً، ولم ترضـخ دولـة        ١٦وقد استغرقت مدة الاحتجاز واختطاف الطـائرة        
لب هؤلاء الخاطفين، ونتج عن ذلك قتل اثـنين مـن الرهـائن وهـددوا               الكويت لمطا 

بقتل المزيد من الرهائن وقد انتهت القضية بتـدخل مـن الجزائـر باسـتقبال الطـائرة                 
وتم التفاوض مع الخاطفين، وتم الاتفاق على أن يفرج عـن كافـة الرهـائن، شـرط                 

  . عدم الملاحقة الجنائية
 يونيـو   ١٢ المملكـة العربيـة الـسعودية في         قام مجموعة من الإرهـابيين في     ) ب
م باختطاف واحتجاز بول مارشـال جونـسون أمريكـي الجنـسية والـذي              ٢٠٠٤

يعمل بإحدى الشركات في المملكة العربية السعودية واسـتمر احتجـازه مـا يقـارب               
عشرة أيام، وقد هدد المحتجزون بقتله ما لم تـستجب الحكومـة الـسعودية لمطالبـهم                

علـى خلفيـة بعـض القـضايا        ) المطلـوبين ( الإفراج عن بعض المساجين      والمتمثلة في 
الإرهابية التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء سـواء المـواطنين أو المقـيمين ورجـال                

   .)١(م ٢٠٠٤ يونيو ١٨ الأمن، وقد تم قتل الرهينة في
  
  : من اجل التحرير ـ المطالبة بالانسحاب من إقليم أو أراضٍ ٢

 باحتجـاز   ٢٠٠٤ سـبتمبر    ١موعـة مـن المـسلحين الشيـشان في          فقد قام مج  
 الـشمالية في القوقـاز الروسـي وقـد          اباوستنيت من الأطفال في مدرسة ببسلان       المئا

 شخـصاً علـى الأقـل معظمهـم مـن           ٣٤٤أسفرت عملية الاحتجاز عـن مقتـل        
 جريح واسـتمر الاحتجـاز ثلاثـة أيـام وكانـت مطالـب              ٤٠٠الأطفال وسقوط   

 عـن بعـض     ائن انسحاب القوات الروسـية مـن الشيـشان والإفـراج          محتجزي الره 
  . )٢( الشيشانين المعتقلين 

                                                 
)1( html.index/saudi .us / ٦ / ١٨ / east_middle/ ٢٠٠٤/  com.cnn.arabic.www   
   .١٣٣٣٨م، يوم الخميس العدد ٢٠٠٤ ديسمبر ٣٠جريدة الرياض، بتاريخ ) 2(



   
 

 

٤١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

وإن كان الدفاع من الأمور المشروعة ومحاربـة العـدو، إلا أن طريقـة التنفيـذ                
غير مقبولة وتتنافى مع المبادئ الـتي أقرهـا الإسـلام، وهـي عـدم الاعتـداء علـى                   

  . الأطفال والضعفاء غير المحاربين
  

  : الدوافع الشخصية: انياًث
قد يكون الهدف من وراء احتجاز الرهائن الحـصول علـى الأمـوال، أو لفـت                
الانتباه إلى قضية خاصة أو غيرها من البواعث الـتي ترتكـز علـى مطالـب خاصـة                  
يقوم بالإعلان عنها من قـام بفعـل الاحتجـاز، إلا أن أكثرهـا شـيوعاً أن تكـون                   

ة عن طريـق ابتـزاز أصـحاب الثـروات أو الـدول             الدوافع للحصول على فدية مالي    
والمنظمات بالضغط عليها باحتجاز مواطنيها أو أفرادها، وغالبـاً مـا تقـع عمليـات               

ئجها محققه ومـن الأمثلـة علـى        الاحتجاز ضد السياسيين ورجال الأعمال لتكون نتا      
م باحتجـاز وزراء الأوبـك الأحـد        ١٩٧٥قيام مجموعة إرهابيـة في ديـسمبر        ذلك،  

ر وانتهت عملية الأوبك بدفع فديـة ماليـة كـبيرة قامـت بـدفعها بعـض دول                  عش
 . )١(الأوبك 

                                                 
  ٢١٢، ص٢٠٠٥ ، الإسكندريةمطر ، عصام عبد الفتاح ، الجريمة الإرهابية ، دار الجامعة الجديدة ، ) 1(



   
 

 

٤٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المبحــــث الثالــــــث

  تجريم احتجاز الرهائن في الشريعة الإسلامية والقانون 

لا تقر الشريعة الإسلامية الاعتداء علـى الأنفـس الـتي حـرم االله الاعتـداء                
وانين الوضـعية والاتفاقيـات الدوليـة حيـث         عليها إلا بالحق، وقد أخذت بذلك الق      

اعتبرت احتجاز الرهائن من الجرائم الإرهابية التي يجب أن يعاقـب عليهـا، وهـذا لا                
يعني أن نقول أن كل فعل ينتج عنه احتجاز رهائن من الأفعـال ارمـة والـتي يجـب                   

  .عةالعقاب عليها؛ بل هناك حالات تستثنى من التجريم وتعد من الأفعال المشرو
  : على النحو الآتيمطالب ةوسوف يكون هذا المبحث في ثلاث

  .تجريم احتجاز الرهائن في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول
  .تجريم احتجاز الرهائن في الاتفاقيات الدولية: المطلب الثاني

  . من التجريمالمستثناهحالات احتجاز الرهائن : المطلب الثالث       



   
 

 

٤٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الأول

   احتجاز الرهائن في الشريعة الإسلاميةتجريم

  

  يكـون هنـاك نـص يحـرم        أوجبت الشريعة الإسلامية لاعتبار الفعل جريمـة أن       
جريمة ولا عقوبة من غـير نـص شـرعي يحـرم الفعـل              "هذا الفعل ويعاقب عليه فلا      

  .)١("ويعاقب عليه
ولم أجـد أي نـص يحـرم        ، واختطاف واحتجاز الرهائن من المفاهيم المعاصـرة      

وهـذا لا يعـني أن الـشريعة لم تعـالج           ، ذا الفعل ذا اللفظ في الشريعة الإسـلامية       ه
بل هي صـالحة لكـل مـا يـستجد مـن القـضايا وبـالنظر إلى                 ، القضايا المعاصرة 

الأهداف والغايات التي ينطوي عليها فعل خطـف واحتجـاز الرهـائن نجـد فيهـا                
الـتي حـرم الإسـلام الاعتـداء        الكثير من الإفساد في الأرض والاعتداء على الأنفس         

  :عليها ولذلك سوف أتناول أدلة تجريمها على النحو التالي
هو تعدي على حرمات الآمنين وترويعهم وقتلـهم        ، إن خطف واحتجاز الرهائن    )   ١(

وهذا الفعل يتنافى مع المبادئ التي جاءت ا الشريعة الإسلامية          ، بدون ذنب اقترفوه  
والإسـلام  ، المال والعرض ، العقل،  النفس ،الدين: وهي حفظ الضروريات الخمس   

ونجد أن احتجاز   ، يحرم قتل الناس والاعتداء على حرمام إلا في الحرب للمحاربين         
 �´È �`☺�5:الرهائن يعتبر من جرائم الإفساد في الأرض لقولــه تعـالى         

��Ê���u`F �8Õµ����� �I�Í�³s���Êh ���� 
¢É	���ÅZ�s�� �IÜ�`ÎÙ{�e�� t´8 ­ÀÜs)U�� 
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، م١٩٨٤، يثـة دار الطباعة الحد  ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي     ، رعبد القاد ، عودة) 1(
  .١١١ص، ١ج
  .٣٣: الآية، سورة المائدة  )2(



   
 

 

٤٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

رائـر آخـرين مهمـا كـان أو أن          إن دين الإسلام لا يمكن أن يؤخذ أطراف بج         )   ٢(
ويقـول االله عـز     ،  من بعض القـضايا    بلداميحمل أفراد المسئولية عما تقوم به       

 �È y��� Ès³u�" ½��s´X��� �sÞX³: وجـــــــل

�u�oÝaÏ	 � Ç)١(. 

أغلبها موجـه ضـد الأبريـاء       ، وما يحدث من عمليات خطف واحتجاز للرهائن      
فيؤخـذون كرهـائن ويقتلـون أو       ، من رعايا بعض الدول الذين لم يكونوا محـاربين        

 .وقد يكونوا ضد ما تفعله، يهددون بالقتل ولا يمكن تحميلهم أخطاء بلدام

 انطلقوا بـسم االله وبـاالله وعلـى ملـة           ":قال ρ أن رسول االله     أبو داود روى   )   ٣(
ولا امـرأة ولا تغلـوا      ،  ولا طفـلاً صـغيراً     فانياَولا تقتلوا شيخاً    ،  رسول االله 

 .)٢("وأحسنوا إن االله يحب المحسنين، صلحواوأ، وضموا غنائمكم

علـى  ، الاعتداء علـى الـشيوخ والأطفـال والنـساء          بعدم ρ فقد أمر الرسول  
وما يحدث في كثير من حـالات الخطـف والاحتجـاز نجـد أن              ،  من أم أعداء   مالرغ

  .النساء والأطفال أو المدنيين من غير المحاربين هم أكثر الرهائن
طاف سلمه بن الأكوع لأربعة من المشركين واختطاف عمه اخت ρلم يقر الرسول  ) ٤(

 في سبعين من  ρيقوده إلى رسول االله ، يقال لـه مكرز، عامر لرجل من العبلات
وتم ، ρظنا منهما أن المشركين قد نقضوا صلح الحديبية مع الرسول ، المشركين
 بدء يكن لهم، دعوهم: "فقال، فنظر إليهم عليه الصلاة والسلام، إحضارهم

 È: وأنزل االله قولـه تعالى،  فعفا عنهم عليه الصلاة والسلام)٣("الفجور وثناه
��ÎK�� uµ����� }�⌧� Ü1ÅN�eµkÝe�	 
Ü1Ê�@�É Ü1Ê��eµkÝe�	�� 1ËRÝD�É ­GÚÂ��´� 
�����% �Gµ% µkÝÎ�� ÝI�	 Ü1Ê��o⌧áÞÅ�	  

Ù2´NÞl� �Ì � Ç )٤(. 

                                                 
  .٦٤: الآية، سورة الأنعام) 1(
  ٣٦ص، ٢ في سننه جدأبو داورواه ) 2(
الطبعة ، دار عالم الكتب  ، )١٨٠٧ (١٣٢باب غزوة ذي قرد حديث      ، ١١ج، كتاب الجهاد والسير  ، بشرح النووي ، صحيح مسلم ) 3(

  .١٨٤ص، م١٤٢٤، الأولى
  .٢٤: الآية، تحسور الف )4(



   
 

 

٤٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

مـن  : " قـال   ρ  الـنبي   بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عـن         عبد االله عن   )   ٥(
وإن ريحهـا توجـد مـن مـسيرة أربعـين           ، قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنـة      

 .)١("عاماً

 مـن الأنفـس المعـصومة في    وأنفس المعاهدين وأهـل الذمـة مـن المـستأمنين     
وكـثير مـا يـستبيح      ،  عليهم واحتجازهم كرهائن وقتلهم    الاعتداء فلا يجوز    الإسلام،

 على رغم من أم قـد دخلـوا بعقـد           لمعاهدين المستأمنين الخاطفون دماء الرهائن من ا    
ــر ــن ولي الأم ــان م ــدة ، أم ــهم واح ــلام ذمت ــل الإس ــوم أن أه ــن المعل ، وم

  .)٢("المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم:"ρليقو
فـلا يجـوز التعـرض لهـم بـالخطف          ، وهؤلاء المستأمنون قد دخلوا بعقد أمان     

وقـد ثبـت    ، يحب الخـائنين   من الغدر والخيانة واالله لا       لأن ذلك ، والاحتجاز أو القتل  
  .ى عن الغدر ρأن الرسول 

و الاحتجـاز أو القتـل وذلـك        لا يجوز الاعتداء علـى الرسـل بـالخطف أ          )   ٦(
 . أي الرسل)٣(" لا أحسب البرد: "ρلقولـه

عـن أبي النـضر عـن المـسعودي         مام أحمد بن حنبل عن ابن مسعود          وروى الإ 
 بـن مـسعود قـال جـاء ابـن           عبـد االله  نجود عن أبي وائل عن      عن عاصم بن أبي ال    

فقـال لهمـا أتـشهدان أني رسـول االله           ρ  النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي      
آمنت باالله ورسـله لـو كنـت قـاتلاً           ρ أن مسيلمة رسول االله فقال النبي        قالا نشهد 

  .)٤ () فمضت السنة أن الرسل لا تقتلعبد االلهرسولاً لقتلتكما قال 

                                                 
حـديث رقـم    ، الباب الثالث في أحكام الجهاد    ، باب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال      ، صحيح مسلم ) 1(
)١٠٩١٤.(  
حديث رقم  ، أحكام الإيمان والإسلام  ، الفصل الرابع ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال     ، صحيح مسلم ) 2(

٣٩.  
  ).١٠٩٣٦(حديث رقم ، ن الأقوال والأفعال باب أحكام الجهادكتاب كنز العمال في سن،  صحيح مسلم)3(
  .٣٩٦ص، ١ج، مسند أحمد، الشيباني) 4(



   
 

 

٤٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

لأن الرسل هم همزة الوصل بين الدول وهـم الطريـق لحـل الخلافـات وبنـاء                 
لأن هنـاك  ، العلاقات الجيدة ومـن الـضروري حمايتـهم وعـدم الاعتـداء علـيهم             

  .مع بلدام واحتجازهم نوع من الغدر والعدوان، مواثيق
مـن  ويتضح مما سبق أن احتجاز الرهائن يتنافى مع الشريعة الإسـلامية لمـا فيـه                

فهم بالـسلاح وهـذا ـى عنـه لقولــه           وترويع الرهـائن وتخـوي    ، التهديد بالقتل 
ρ:"١("من حمل علينا السلاح فليس منا(.  

  
والمـصلحة المعتـبرة في الـشريعة       ، وأساس تجريم الأفعال في الإسلام هو المـصلحة       

فالأحكـام الإسـلامية كلـها      ، الإسلامية هي القائمة على أساس من الكتاب والـسنة        
فما من أمر شـرعه الإسـلام إلا كانـت فيـه مـصلحة              ، مل على مصالح العباد   تشت

  .)٢(حقيقية وإن اختفت تلك المصلحة على بعض الأنظار 
وخطف واحتجاز الرهائن يعتبر اعتداء علـى الأنفـس ولا يجـوز إلا في وقـت                

فإن حصل في وقت السلم يعد أمـراً غـير مـبرر            ، الحرب للمحاربين من الأعداء فقط    
وهذا الفعـل يتنـافى مـع حقـوق الإنـسان في            ، الفعل يعتبر من الأعمال الحربية    فهذا  

  .الحرية والتكريم
 والـذين ، وما يحدث في هذا العصر من خـروج بعـض الجماعـات المـسلحة               

استباحوا دماء الآمنين وأعراضهم وروعوهم وقتلوا الكثير منـهم ظنـاً منـهم أن هـذا                
هـو منـها بـراء      فعـال لا يقرهـا الإسـلام و       وهذا الأ ، الفعل من الأفعال المشروعة   

ولذلك تعد هذه الأعمال من الجـرائم الـتي يجـب أن يعاقـب مرتكبـها بالعقوبـة                  
وليس كل فعل خطف واحتجاز لرهائن يعـد جريمـة بـل هنـاك حـالات                ، الرادعة

  .مستثناه من التجريم سوف أوردها في ثنايا هذا البحث

                                                 
،المكتبة ) ٧٠٧٠(صحيح البخاري ، كتاب الفتن ،حديث رقم   محمد بن إسماعيل ، البخاري ، ابي عبد االله     )1(

  ١٢٥٨هـ ، ص ١٤٢٦العصرية ، بيروت ،
  .٣٩ص، هـ١٤٠٠، الطبعة الأولى، جدة، دار عكاظ، اتالجرائم والعقوب، توفيق علي، وهبه) 2(



   
 

 

٤٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثاني

   الاتفاقيات الدوليةتجريم احتجاز الرهائن في

  

فقـد بـذلت جهـود علـى المـستويين الـدولي            ، نظراً لتزايد الأعمال الإرهابية   
وذلـك بتجـريم مجموعـة مـن الأفعـال          ، والإقليمي لمكافحة الإرهاب بكافة صوره    

وتم عقد عـدد مـن الاتفاقيـات تجـرم الأفعـال            ، يتفق الرأي على طبيعتها الإرهابية    
كمـا حثـت الـدول      " جريمة أخذ الرهـائن   " الأفعال   ذات الطابع الإرهابي ومن هذه    

  .على تجريم هذه الأفعال في قوانينها الداخلية
  :وسوف أتناول ذلك على النحو الآتي

اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص             : أولاً
ة في وماســيون والموقعــالمــشمولين بالحمايــة الدوليــة بمــن فــيهم الممثلــون الدبل

  )١( .م١٤/١٢/١٩٧٣
فقد جرمت المادة الثانية من الاتفاقيـة الاعتـداء علـى الأشـخاص المـشمولين               

اختطـاف هـؤلاء الأشـخاص واحتجـازهم        : "بالحماية الدولية والاعتـداء يـشمل     
وهـذه الاتفاقيـة مقـصورة علـى     ، كرهائن وقتلهم أو أي اعتـداء علـى حريـام      

بحماية دولية وقـد حـددت المـادة الأولى         أشخاص محددين وهم الأشخاص المتمتعون      
  :)٢(هؤلاء الأشخاص على النحو التالي 

ولا عـبرة   . ويشمل هذا المدلول كل من كان علـى رأس دولـة          ، رؤساء الدول   ) أ (
 ).الخ... شيخ، أمير، رئيس، ملك، إمبراطور(باللقب الذي يسبغ عليه 

 .ء الأولأو الوزرا، وقد يسمون برؤساء مجالس الوزراء، رؤساء الحكومات  ) ب (

                                                 
، ) ٩٠٨٠(٣٠ –الملحق رقم   (  الدورة الثامنة والعشرون     –الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة       ) 1(

  . وما بعدها ٤٣ص 
، جامعة قـاريونس  ، الإرهاب مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي       ، مصطفى مصباح ، دبارة) 2(

  .١٨٨ص، )ت.د(، بنغازي



   
 

 

٤٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 .وزراء الخارجية  ) ج  (

الممثلــون أو الموظفــون المعتمــدون لــدى المنظمــات الدوليــة ذات الــصفة   )د (
 .الحكومية

 .أفراد الأسرة المرافقون لأي من هؤلاء  )ه (

م مـن   ١٩٧٧ ينـاير    ٢٧الاتفاقية الأوروبية لقمـع الإرهـاب الموقعـة في          : ثانياً
  .)١(الس الأوروبي 

  :تفاقية على أن الأفعال الإرهابية عبارة عنوقد نصت المادة الأولى من هذه الا
 .خطف الطائرات )   ١(

الأفعال الموجهـة ضـد الأشـخاص ذوي الحمايـة الدبلوماسـية أو الحمايـة                )   ٢(
 .الخاصة

 .استعمال القنابل والجرانيت والقذائف والصواريخ التي در حياة الإنسان )   ٣(

 .أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع للأفراد )   ٤(

 .ع في أي من الأفعال السابقةالاشتراك أو الشرو )   ٥(

  .)٢(م ١٩٧٩الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لسنة : ثالثاً
وتعتبر هـي الأسـاس في تجـريم احتجـاز          ، مادة) ٢٠(وتتكون هذه الاتفاقية من     

لأن الاتفاقيات السابقة تعتـبر مـن اتفاقيـات مكافحـة           ، الرهائن على المستوى الدولي   
ريم احتجاز الرهائن في بعض موادها باعتبارهـا مـن الجـرائم            الإرهاب التي تناولت تج   

  .الإرهابية
                                                 

  الأوروبي _ رفعت ، حمد محمد   و  الطيار ، صالح بكر ، الإرهاب الدولي ، مركز الدراسات العربي ) 1(
  مطر حامد حليس ، وثائق أساسية في القانون الدولي العام ،دبي ، الامارت العربيـة المتحـدة                 النيادي ، )2(
  .١٩٨٣ يونيو ٣اقية حيز النفاذ في دخلت هذه الاتف   - ٥٩٧م ، ص ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠،

 تمت الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن بموجـب                 -
السنة التاسـعة   ) ٣٤( النشرة القانونية العدد   –انظر  ( هـ    ١١/٧/١٤١٠بتاريخ  ) ٢١/م(المرسوم الملكي رقم    

  .٨٢م ، ص١٩٩٠هـ ، ١٤١١



   
 

 

٤٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

أما اتفاقية أخذ الرهائن فهي مخصصة في موادهـا العـشرين بكـل مـا يتعلـق                 
 المـستثناه بأخذ الرهائن واحتجازهم من ناحية التجريم والتعريف بالرهينـة والحـالات            

رمينمن التجريم وكذلك مسألة الاختصاص القضائي وتسلم ا.  
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الـصادرة عـن مجلـس وزراء الداخليـة             : رابعاً
  )١( .م١٩٩٨ أبريل ٢٢العرب في 

وقد اعتبرت الاتفاقية الجرائم الإرهابية الجرائم المنـصوص عليهـا في الاتفاقيـات             
  .)٢(ما عدا ما استثنته منها الاتفاقيات أو تشريعات الدول المتعاقدة ، التالية

اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكـب علـى مـتن الطـائرات               )   ١(
 .م١٤/٩/١٩٦٣والموقعة بتاريخ 

اتفاقية لاهاي بشأن مكافحـة الاسـتيلاء غـير المـشروع علـى الطـائرات                )   ٢(
 .م١٦/١٢/١٩٧٠والموقعة بتاريخ 

اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة               )   ٣(
 .م٢٣/٩/١٩٧١لطيران المدني والموقعة في ا

اتفاقية نيويورك الخاصة بمنـع ومعاقبـة الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص                )   ٤(
المشمولين بالحماية الدولية بمـن فـيهم الممثلـون الدبلوماسـيون والموقعـة في              

 .م١٤/١٢/١٩٧٣

 .م١٧/١٢/١٩٧٩اتفاقية أخذ الرهائن والموقعة في  )   ٥(

ومـا يتعلـق فيهـا      ، م١٩٨٣ون البحـار لـسنة      اتفاقية الأمم المتحـدة لقـان      )   ٦(
 . البحريةةبالقرصن

                                                 
    . ومابعدها٦٣٣لنيادي ، مطر حامد ، مرجع سابق ، صا) 1(
، محمد محي الدين، أبحاث الندوة العلمية حول تشريعات مكافحة الإرهاب في الـوطن العربـي              ، عوض) 2(

  .٦٦ص، م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية



   
 

 

٥٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثالث

  حالات احتجاز الرهائن المستثناه من التجريم

  

لا تسري الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن على الجريمة الـتي يـتم فيهـا احتجـاز                 
  :الرهائن في حالتين

  :احتجاز الرهائنانتفاء الصفة الدولية في جريمة : الحالة الأولى

فالمادة الثالثة عشرة من الاتفاقية تستبعد تطبيق الاتفاقية عندما تقـع جريمـة اختطـاف               
) الرهينـة ( واـني عليـه      ،واحتجاز الرهائن داخل إقليم الدولة التي ينتمي إليها الجاني        

مع استمرار الجاني داخل إقليم الدولة ولم يهرب إلى دولـة أخـرى أو ينقـل الرهينـة                  
 آخـر سـواء كـان دولـة أو منظمـة            طرفوكذلك إذا لم يوجه التهديد إلى       ، هاإلي

دولية أو شخص معنوي آخر غير الدولة التي تمت فيها الجريمـة والـتي ينتمـي إليهـا                  
  .)١(كلاً من الجاني واني عليه 

والاتفاقية بذلك تعتبر الجريمة التي تم فيها احتجاز رهائن جريمـة داخليـة تخـتص ـا                 
وتنفي عنـها الـصفة الدوليـة وبالتـالي لا تطبـق            ، ين الوضعية الداخلية للدول   القوان

  . من التجريماعليها أحكام تلك الاتفاقية وتستثنيه
  :احتجاز الرهائن أثناء التراعات المسلحة: الحالة الثانية

فالمادة الثانية عشرة من الاتفاقية لا تسري على أي فعـل مـن أفعـال أخـذ الرهـائن              
م ١٩٤٩ أثناء المنازعات المسلحة المعرفـة في اتفاقيـات جنيـف للعـام              الذي يرتكب 
والتي تقرر حق الشعوب في أن تناضـل ضـد الـسيطرة الاسـتعمارية              ، وبروتوكولاا

 ـوالاحتلال الأجنبي وألوان التمي    ز العنـصري وممارسـة الـدول لحقهـا في تقريـر            ي

                                                 
  .من الاتفاقية) ١٣ (ة انظر الماد) 1(



   
 

 

٥١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

ن الـدولي المتعلـق     يجسده ميثاق الأمم المتحـدة وإعـلان مبـادئ القـانو          ، مصيرها
  .)١(بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول

وهناك من يرى أن الاتفاقية في ذلك لم تأت بحكم جديـد بـل إـا تعتـبر مؤكـدة                    
 ــ ــف لع ــات جني ــررة لحكــم موجــود في اتفاقي ــا ١٩٤٩ام ومق م وبروتوكولا

  .)٢(الإضافية
 ـ       لاحتجازطف وا الخويعتبر   ة فهـو لا يجـوز إلا في         في الإسلام مـن الأعمـال الحربي

حالة الحرب المعلنة والقائمة فعلاً وضد المحـاربين أو حلفـائهم مـن الأعـداء، وكـل                 
كانـت كـذلك فحادثـة       ρأحداث الخطف والاحتجاز الـواردة في سـيرة الـنبي           

لأن ثمامـة كـان مـن زعمـاء الأعـداء            ρاختطاف ثمامة بن أثال تمت بأمر الرسول        
 العـلاء الحـضرمي لـولا أن منعـه عمـه       ρ رسول االله    المقاتلين وقد أراد قتل رسول    

  .)٣(عامر بن سلمة ومع ذلك فقد عفا عنه الرسول وأطلق سراحه دون مقابل 
ومن ذلك نستطيع ان نقول بأن الشريعة لا تجـرم احتجـاز الأشـخاص إذا كـان في                  

ولكـن  ذلك دفعا عن الحقوق المشروعة من مقاومة العـدو ، وفي الـدفاع الـشرعي                
 المحاربين من الأعداء ومـن يقـف معهـم ونـستثني            ن يقع فعل الاحتجاز على    يجب ا 

من ذلك الأطفال والنساء والشيوخ الذين لا يحملون الـسلاح ، ويجـب معاملـة مـن                 
الحكـم علـيهم حـسب       عاملة الأسـري ، ويتـرك  لـولي الأمـر          يتم احتجازهم م  

  .ماتقتضية المصلحة 
 
 

                                                 
  .الاتفاقيةمن ) ١٢(انظر المادة )  1(
  .٢٠٨ص، مرجع سابق، مصطفى مصباح، دبارة) 2(
 Arabic/ contemporary/2004/09/ articale 01.shtmlفيــصل مولــوي  / بحــث للمستــشار)3(

WWW.Islamonline.net   
، ٢٦١فة ، وحديث ثمامة بن أثال ص      في صحيح البخاري، المرجع السابق ، باب وفد بني حني         )  انظر القصة (

 ، حـديث رقـم      ١١ ،ج ١هــ ،ط  ١٤٢٤ ، بشرح النووي ، دار عالم الكتب ، الرياض ،          انظر صحيح مسلم  
  .٩٣، ص) ١٧٦٤(



   
 

 

٥٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  
  

  
  
  

  الفصل الثاني 

  وتكييفها الشرعي وطبيعتها  أركااائن احتجاز الرهجريمة

  
  :ويحوي ثلاث مباحث

  أركان جريمة احتجاز الرهائن في القانون: المبحث الأول 

  التكييف الشرعي لجريمة احتجاز الرهائن:  المبحث الثاني

  طبيعة جريمة احتجاز الرهائن : المبحث الثالث 



   
 

 

٥٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

    المبحث الأول 

  أركان جريمة احتجاز الرهائن 

  
إذا تحققت تلك الأركان أصـبح الفعـل المكـون لهـا            ، كل جريمة أركان  إن ل 

وجريمـة احتجـاز الرهـائن      ، وبدون تحقق هذه الأركان لا تعد هناك جريمـة        ، جريمة
كغيرها من الجرائم لا بد من توفر أركاـا حـتى يمكـن أن نطلـق عليهـا وصـف                    

  .الجريمة التامة
  :لآتيوسوف يكون هذا المبحث في مطلبين على النحو ا

  .أركان الجريمة في اتفاقية أخذ الرهائن: المطلب الأول
  .أركان الجريمة في بعض القوانين الوضعية: المطلب الثاني



   
 

 

٥٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الأول

  أركان الجريمة في اتفاقية اخذ الرهائن 

  

قبل أن أبين أركان جريمة احتجاز الرهـائن في الاتفاقيـة لا بـد مـن معرفـة                  
 ثم    أو ما يعرف بمحل الجريمة وهـو الـشخص اـني عليـه             المحمية بالتجريم المصلحة  

  :  النحو الآتيالمعنوي على ركني الجريمة المادي ونتعرف على
  :المصلحة المحمية بالتجريم: أولاً

" بالرهينـة "وتتمثل في محل الجريمة، التي تطلق عليـه الاتفاقيـة في المـادة الأولى               
سان ميت يرفع عنـه هـذه الحمايـة، لأنـه           ويشترط أن يكون إنساناً حياً، فاحتجاز إن      

لا يصح أن يكون رهينة طبقاً لهذه الاتفاقية، ولم تـشرط أي صـفات معينـة في هـذا                   
الشخص فكل إنسان يصبح محلاً لارتكاب هـذه الجريمـة، يعـد رهينـة، وفي ذلـك                 
تختلف اتفاقية أخذ الرهائن عن اتفاقيـة نيويـورك الخاصـة بمنـع ومعاقبـة الجـرائم                 

 ضــد الأشــخاص المــشمولين بالحمايــة الدوليــة بمــن فــيهم الممثلــون المرتكبــة
م حيث جرمت هـذه الاتفاقيـة اختطـاف         ١٤/١٢/١٩٧٣الدبلوماسيون والموقعة في    

هؤلاء الأشخاص المحميين بالحماية الدولية، فيما نجد أن اتفاقية أخـذ الرهـائن تحمـي               
 ـ              ين الأشـخاص اـني     جميع الناس بعد أن أصبح من يقوم بفعل الاحتجـاز لا يميـز ب

  . )١(  المطلوبة الأهداف هذا الاحتجاز الوصول إلىتحقق منعليهم، طالما 
  
  
  
  

                                                 
  .٧٧٨ص، مرجع سابق، إمام حسنين، عطا االله) 1(



   
 

 

٥٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  :الركن المادي: ثانيا

وفقا للتعريف الوارد في الاتفاقية الدولية، ينحصر الـركن المـادي لجريمـة أخـذ               
القبض والاحتجـاز، والقـبض هـو إقـدام     : الرهائن واحتجازهم في عنصرين اثنين هما     

الجاني على مسك اني عليه وتقييد حركته وحرمانه مـن التنقـل، وأمـا الاحتجـاز                
فيعني إقدام الجاني على اعتقال اني عليه وحرمانه مـن حريتـه فتـرة مـن الـزمن في                   

  )١(. محل معين
ولا تعتبر الاتفاقية الدوليـة فعـل القـبض أو الاحتجـاز جريمـة إلا إذا اقتـرن                  

  : )٢(ب أن تتوافر فيه شروط معينة  من حيث الفعل بالتهديد والذي يج
  : مضمونه -١

ويقصد بذلك القتل أو الإيذاء أو استمرار احتجـاز الرهينـة، ويكفـي التهديـد               
بفعل ذلك سواء بشكل مباشر أم بواسـطة شـخص يمثلـه أو ينـوب عنـه، سـواء                   
كانت وسيلة التهديد شفهية أم مكتوبة، في شكل رسـالة خاصـة أم في بـلاغ عـام                  

 وسائل النشر والتوزيع أو وكـالات الأنبـاء ووسـائل الإعـلان إذا أعلـن أنـه                  عبر
 . أو القبض عليه ما لم يستجب لمطالبه عليهسيستمر في احتجاز اني

  :محله -٢
من حيث المحل، فالمقصود بذلك أن يوجـه الخطـف إلى شـخص، وذلـك               ف  

، إلا إذا كـان اـني عليـه         يعني أن التهديد الموجه من الخاطف إلى الرهينة لا يعتد بـه           
  .وسيلة أو سببا في إيصال التهديد للشخص الثالث، عندئذ تقوم الجريمة

ه التهديد إلى الدولة أو الـسلطة الممثلـة للدولـة كـرئيس             يوتجرم الاتفاقية توج  
الدولة أو رئيس الحكومة أو وزيـر الخارجيـة أو المبعـوث الدبلوماسـي أو القنـصل                 

إلا أن الاتفاقيـة، قـد      . جـه إلى أي منظمـة دوليـة حكوميـة         ولا تجرم التهديد المو   
تداركت هذا القصور بتحرير بند ينص على قيام الجريمـة إذا وجـه التهديـد بالقتـل                 

                                                 
  .١٩٨دبارة،  مصطفى مصباح، مرجع سابق، ص ) 1(
  .٧٧٩ إمام حسانين، مرجع سابق، ص عطا االله) 2(



   
 

 

٥٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

أو الإيذاء أو الاستمرار في الاحتجاز إلى أي شـخص طبيعـي أو معنـوي أو مجموعـة         
الشخـصية  "أفراد، فشمل النص المنظمات غير الحكومية، إذا دخلـت تحـت عبـارة              

  ".مجموعة أفراد"أو تحت عبارة " المعنوية
  :هدفــه-٣

يتمثل في أن يكون التهديد لغرض إجبار شخص ثالـث علـى القيـام بعمـل                
ما أو الامتناع عنه، ولا يكفي التهديد بدون هـذا الهـدف، وقـد يكـون التهديـد                  
 دف إجبار الدولة على دفع فدية أو إطلاق سراح مـسجونين لـديها، وقـد يكـون                
لإجبارها على الامتناع عن دعم جماعة أو دولـة معينـة، أو تغـيير سياسـتها تجـاه                  

  . قضية معينة
كما تشترط الاتفاقية الدولية أن يكـون الإجبـار شـرطا صـريحا أو ضـمنيا                
يشترطه الخاطف لإطـلاق سـراح الرهينـة، ولا يكفـي التهديـد ـدف إجبـار                 

 ـ        ه، فـإذا لم يكـن التهديـد ـدف          الشخص الثالث على القيام بعمل أو الامتناع عن
الإجبار على إتيان عمل ما أو الامتناع عنـه كـشرط لإطـلاق سـراح الرهينـة لا                  

ولعل هذا أحد العناصر التي تميـز جريمـة الخطـف واحتجـاز             . تكتمل عناصر الجريمة  
الرهائن الدولية عن جريمة القـبض والاحتجـاز في التـشريعات الداخليـة حيـث لا                

ات أن يقع التهديد على شخص ثالـث مقابـل إطـلاق سـراح              تشترط هذه التشريع  
  .اني عليه

الجـاني واـني عليـه  والـشخص         : أما أطراف الجريمة، كما هو واضح، فهي      
الثالث الذي يوجه إليه التهديد بقصد إجباره على القيام بعمـل مـا أو الامتنـاع عنـه                  

 .لإطلاق سراح الرهينة

أخـذ الرهـائن أن يتحقـق الأخـذ فعـلا           ولم تتطلب الاتفاقية لقيام جريمـة       
لمـادة الأولي الفقـرة     باحتجاز الرهينة، بل يكفي مجرد الشروع فيـه حيـث نـصت ا            

 )ارتكاب عمـل مـن أعمـال أخـذ الرهـائن          يشرع في   ( أن أي شخص       على) أ/٢(
ولم تشترط أيضا لقيام هذه الجريمة أن يأتي الجاني الأفعال التنفيذيـة لارتكاـا فعـلا،                



   
 

 

٥٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

ن يكون الجاني شريكا مع غيرة بأي طريقة مـن طـرق الاشـتراك، كمـا                بل يكفي أ  
يـساهم في عمـل     ( أن أي شـخص      علـى ) ب/٢( المادة السابقة الفقرة     جاء في نفس  

من أعمال أخـذ الرهـائن بوصـفه شـريكا لأي شـخص يرتكـب أو يـشرع في                   
  .)١() ارتكاب مثل هذا العمل، يرتكب كذلك جريمة في حكم هذه الاتفاقية 

  
  الركن المعنوي : اثالث

يتمثل الركن المعنوي في جريمة اختطـاف الرهـائن أو احتجـازهم في القـصد               
الجنائي العام الذي يقوم علـى العلـم والإرادة، بالإضـافة إلى تـوافر قـصد خـاص                  

ولا  شخص ثالث على القيـام بفعـل معـين           يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى إرغام      
 إرادة الجـاني متجهـة إلى الانتقـام الشخـصي أو           يتوافر الركن المعنـوي إذا كانـت      

الـتي تفتـرض أن تقـوم       " الرهينـة "التشفي، وهذا المفهوم يتفق مع مـدلول كلمـة          
  .)٢(الجريمة مقابل الضغط على طرف ثالث للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه

  

  
  

                                                 
  .م١٩٧٩، الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لسنة  )٢(الفقرة ) ١( انظر المادة )1(
  .٢٠١مصطفى مصباح ، مرجع سابق، ص ، دبارة) 2(



   
 

 

٥٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثاني

  أركان الجريمة في بعض القوانين الوضعية
  

   )١(: يالقانون المصر: أولا

 القـرار   ظل الفقهاء في مصر يناقشون جرائم احتجـاز الرهـائن بـالرغم مـن             
يـة  م بالموافقـة علـى الاتفاقيـة الدول       ٧/١٩٨١ / ٢٥في    )  ٤٢٧(الجمهوري رقـم    

 مـن   ٢٨٢،  ٢٨١،  ٢٨٠ وفي نـصوص المـواد       دون تضمين تشريع عقـابي للقـرار،      
 جـرائم القـبض علـى       قانون العقوبات الواردة في الباب الخامس الذي يتحدث عـن         

الناس وحبسهم بدون وجه حق وسـرقة الأطفـال وخطـف البنـات مـن الكتـاب              
الثالث من قـانون العقوبـات والخـاص بالجنايـات والجـنح، أدرج الحـديث عـن                
الاتفاقية الدولية لمناهضة احتجاز الرهائن، ولكن ظـل الوضـع راكـدا إلى أن صـدر                

 مكـرر، المتـضمنة المعاقبـة       ٨٨ ليـضيف المـادة      ١٩٩٢ من عـام     ٩٧القانون رقم   
بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من قبض على شخص في غير الأحـوال المـصرح ـا في                 
القوانين واللوائح، أو احتجزه أو حبسه كرهينـة، ـدف إربـاك الـسلطات العامـة                

  .نها على منفعة أو ميزة من أي نوعفي أدائها لأعمالها أو الحصول م
 الحـق الشخـصي      الواقـع علـى    قبض والاحتجاز والحـبس   ويقضي القانون بتجريم ال   

، وعلى ذلك فلا تقع هـذه الجريمـة إذا ورد حـبس أشـياء،                في الحرية  للمعتدى عليه 
  .أو احتجاز جثة

 رجـلا أو امـرأة، بالغـا أو قاصـرا           ويستوي في القانون المصري كون الشخص     
  .من رجال الدولة أو من أفراد الشعب، فردا كان أم مجموعة

  
  

                                                 
  .٧٩١ص، مرجع سابق، إمام حسانين، عطا االله) 1(



   
 

 

٥٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  
  .أحدهما مادي والآخر معنوي: كون هذه الجريمة من ركنينوتت
  :الركن المادي )١

القـبض،  : الاعتـداء علـى الحريـة وهـي        ويتكون من ثلاث صور لأفعـال       
والحبس والاحتجاز، ولا يشترط أن تجتمع هذه الـصور بـل يكفـي أي منـها                

ريمة، فـلا يـشترط أن يـسبق الحـبس أو الاحتجـاز              ج لاعتبار ان هذا الفعل   
ض على الشخص، حيث يختلف معنى القـبض أو الحـبس والاحتجـاز عـن               القب

علـى أـا أعمـال اعتـداء علـى الحريـة            )  عقوبات ٢٨٠(معانيها في المادة    
الشخصية، إذ يفسر مفهوم القبض على أنه منع للـشخص مـن التنقـل بحريـة                
خلال فترة زمنية، ويفسر مفهوما الحـبس أو الاحتجـاز علـى أمـا سـلب                

وضعه في مكان ومنعه مـن مغادرتـه سـواء تم ذلـك بوسـائل               لحرية شخص ب  
 .مادية كإغلاق الأبواب أم بوسائل معنوية كالأمر بعدم المغادرة أو ديده

ويضع القانون المصري شروطا لمفهوم القـبض أو الحـبس أو الاحتجـاز حيـث               
ر لا يكفي القبض أو الحجز أو الحبس لقيام جريمة أخذ الرهـائن، بـل يلـزم أن يتـواف                  

  :في هذا السلوك الإجرامي الشرطان التاليان
  أن يكون القبض أو الحبس أو الاحتجاز دف التأثير على السلطات   ) أ(

  .العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول على منفعة أو مزية من أي نوع           
أن يقع القبض أو الحبس أو الاحتجـاز في غـير الأحـوال المـصرح ـا في                    ) ب(

  .وانين واللوائحالق
  :الركن المعنوي) ٢

ويتخذ صورة القصد الجنائي، إذ يجـب أن ينـصرف علـم الجـاني إلى القيـام                  
  .بالقبض أو الحبس أو الاحتجاز لشخص ما، بقصد احتجازه أو حبسه كرهينة



   
 

 

٦٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

ولا يكفي القصد العام لقيام الجريمة بل يجـب تـوافر القـصد الخـاص الـذي                 
 إلى التأثير على الـسلطات العامـة في أدائهـا لأعمالهـا أو              يتمثل في اتجاه إرادة الجاني    

ويكفـي أن تتجـه إليـه إرادة       . اتجاه إرادته إلى الحصول منها علـى مزيـة أو منفعـة           
الجاني في كلا الحالتين دون اشتراط تحقق الهـدف، وسـواء كـان القـصد لمـصلحة                 

  .الجاني نفسه أم لمصلحة غيره
  

  :)١ (القانون الألماني:  ثانيا

يجرم قانون العقوبات الألماني الاختطاف الـذي يقـع علـى أحـد الأشـخاص               
لا تعـد   )  أ/٢٣٩(دف استغلال فزع أهله والمقربين إليه لابتـزازهم، وهـذه المـادة             

ضمن إطار جريمة أخذ الرهائن لعدم توافر طرف ثالـث يـستهدف الجـاني إجبـاره                
لابتـزاز والحـصول علـى      على القيام بعمل ما، وقد عرفت جريمة الخطف من أجـل ا           

الفدية من الخطف إلا أا لا تغطي كـل الأهـداف، فأضـيف في القـانون الألمـاني                  
والتي عرف بمقتضاها أخذ الرهـائن بـالمعنى الـدقيق، إذ           ) ع٢٣٩(فقرة ثانية في المادة     

يعاقب كل من اختطف أو احتجز شخصا لإكراهه أو إجبـاره علـى القيـام بعمـل                 
نقل الـشخص المحتجـز أو المخطـوف أو إحـداث إصـابات             ما تحت وطأة التهديد ب    

  .خطيرة به
   :)٢(وأركان جريمة احتجاز الرهائن في القانون الألماني 

   :الركن المادي -١

يتمثل في ارتكاب الجريمـة الـتي تتخـذ صـورتين الخطـف والاحتجـاز أو                 
ولم يتضمن الركن المـادي فعـل الحـبس أو القـبض، بـل يكفـي                ، السيطرة

  .حتجاز لثبوت الجريمةالخطف أو الا

                                                 
  .٢٨٢ ، مرجع سابق ،  ص حعصام عبد الفتا، مطر) 1(
  .٧٩٠ ص،مرجع سابق، إمام حسانين، عطا االله) 2(



   
 

 

٦١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

إجبـار  ويجرم فعل الخطف أو الاحتجاز إذا كان هدف الخطـف أو الاحتجـاز              
 ويجب أن يكون التهديـد موجهـا إلى اـني عليـه            شخص على القيام بتصرف معين،    

بإحداث الموت أو جروح خطيرة له إذا لم يقـم الـشخص الثالـث بفعـل المطلـوب                  
 الخطيرة، بـل يكفـي التهديـد بـذلك           الجروح منه، ولا يشترط وقوع الموت فعلا أو      

 ويـشترك في     أو عدم رضـاه بـالخطف أو الاحتجـاز،         كما لا يشترط رضا اني عليه     
، كل من يـستفيد مـن اختطـاف تم لإجبـار الغـير              )ب(٢٣٩الجريمة، حسب المادة    

على إتيان فعل ما أو الامتناع عنـه، ولا يـشترط كـون الفديـة مباشـرة أو غـير                    
  .)١(مباشرة 
  :الركن المعنوي -٢

 لهذه الجريمة، يتكون من القـصد الجنـائي، الـذي لا يقتـصر علـى القـصد                 
بـل يتكـون مـن القـصد        ، الجنائي الخاص العام الذي يقوم على علـم وإرادة        

الجنائي الخاص الذي يستلزم انصراف إرادة الجـاني إلى إجبـار شـخص ثالـث               
 هـذا القـصد لا يعتـد بقيـام          على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، فإذا لم يثبت         

  .الجريمة
  :)٢( التشريع البلجيكي: ثالثا

 عـدل بـه قـانون العقوبـات         ٢/٧/١٩٧٥أصدر التشريع البلجيكي قانونا في      
ليـصبح  )  مكـرر  ٣٤٧(بـرقم   " الجرائم المتعلقة بأخـذ الرهـائن     "أدرج بمقتضاه مادة    

  .تجريمه لعملية اختطاف الرهائن واحتجازهم تجريما نوعيا مميزا
  :وتتمثل أركان جريمة احتجاز الرهائن في قانون العقوبات البلجيكي في 

  : الركن المادي -١ 
  علـى      الـركن المـادي للجريمـة      ، يقـوم  )عقوبات مكـرر  ٣٤٧(طبقا للمادة   

القـبض والحـبس والاختطـاف، أمـا مفهـوم الحـبس في القـانون               : ثلاثة عناصر 
                                                 

  .٧٧٩ إمام حسانين ، مرجع سابق، ص عطا االله) 1(
  .٤٨١م ، ص١٩٨٣، مكتبة الأنجلو المصرية، محمد مؤنس، الإرهاب في القانون الجنائي، محب الدين) 2(



   
 

 

٦٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 أن مفهـوم القـبض لـه نفـس          البلجيكي فيشمل الاحتجاز والاختطاف معا، في حين      
 ويكفـي   تجـاز الرهـائن   المدلول الذي يتوافق مع مفهوم الاتفاقية الدولية في جريمة اح         

في التشريع البلجيكي توافر إحدى عناصر هذه الجريمة ليـتم ثبوـا، وهـذه العناصـر                
  . محل الفعل، والهدف من ارتكاب الفعل: هي

  :  محل الفعل-أ
محلا للجريمة مهما كانـت قيمتـها، ولكـن المحـل            لا تصلح أن تكون الأموال      

الأساسي هو حدوث القبض أو الحبس أو الاختطـاف علـى شـخص إنـسان حـي                 
  .بالغا كان أم قاصرا

  :   الهدف من ارتكاب الفعل-ب 
أما العنصر الثاني فهو حدوث فعل القـبض أو الحـبس أو الاختطـاف ـدف                

د يريـده الجـاني، وهـذا القـصد         تنفيذ أمر أو شرط ما، ويشمل طبقا لذلك أي قص         
يشمل هذا الهدف والإعداد أو التسهيل لتنفيذ جناية أو جنحة مـا، أو ضـمان عـدم                 

 ولم ينص المـشرع البلجيكـي علـى طلـب            جناة أو شركاء في جناية أو جنحة       معاقبة
  ".لتنفيذ أمر أو شرط ما"الفدية كهدف لأخذ الرهينة إلا استنباطا من عبارة 

  
  :الركن المعنوي-٢

 في الجريمة، يشمل القصد الجنائي العام والخاص والقصد الجنـائي العـام يتمثـل              
في  أفعال القبض أو الحبس أو الاحتجاز واتجاه إرادة الجـاني لفعـل ذلـك، أمـا        
القصد الخاص فيتمثل في قصد الجـاني إجبـار شـخص مـا علـى الاسـتجابة                 

  .لتنفيذ أمر أو شرط ما، مقابل إطلاق سراح الرهينة
من خلال بيان أركان جريمـة احتجـاز الرهـائن في الاتفاقيـة             لص الدراسة   وتخ

أن كـل القـوانين     ، الدولية وبعض القوانين الوضعية التي تناولت أركان الجريمـة فيهـا          
فـإذا وقـع الاحتجـاز علـى غـير          ، قد جعلت محل الجريمة هو الأساس في التجـريم        

بـل يـشترط أن تقـع علـى         ، ةالإنسان أو وقع على إنسان ميت فلا تعتبر هناك جريم         



   
 

 

٦٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

    إنسان حي ولا فرق بأن يكون طفلاً أو امـرأة أو رجـلاً بـل يكـون إنـسانا حيـاً                     
و يهدد طرف ثالثاً سواء كان دولة أو غيرها من المنظمات بتنفيـذ فعـل أو الامتنـاع                  

لا تعد الجريمة من جرائم أخـذ الرهـائن الـتي نـصت             ، وإذا لم يهدد طرف ثالثاً    ، عنه
  .لاتفاقية وبالتالي لا تسري عليها أحكام الاتفاقية وتترك للقوانين الداخليةعليها ا



   
 

 

٦٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المبحث الثاني

  ف الشرعي لجريمة احتجاز الرهائنييالتك

  

لا يخفى على أحد أهمية الأمـن للمجتمعـات، فقـد قرنـه االله عـز وجـل                  
ــالى  ــه تع ــشراب لقول ــام وال  ��ÅkÍ�ÝÎ�mß �ß {!�s� È: بالطع

�⌧m¡`K µ0Þl��Þ��� ­²® 9vµ����� 
2ÅN`☺`ÎÚÁ�	 GµP% �Ó�ÉF 1ÅN�@�%��Ê�� 

ÚGµP% ~�Ü�`a ­³® Ç)ــشر في حاجــة )١ ــى أن الب ــدلنا عل ــذا ي ، وه
للأمن كحاجتهم لطعامهم وشرام الذي بدونه لا يمكـن أن تـستمر الحيـاة، بـل إن                 

  . من يفقد الأمن لا يهنأ بطعام ولا بشراب
نـد النظـر فيهـا كجريمـة مـن          ، وع تجاز الرهائن من الألفاظ المعاصرة      واح

جميع جوانبها نجد أا تتفق مع جريمة الحرابة وما يتحقق فيهـا مـن إخافـة وترويـع                  
  .الآمنين والاعتداء على أنفسهم وأموالهم

ومن هنا نجد أن التشريع الإسلامي قد وضع العقوبـات الرادعـة لمـن يتعـدى            
 ـ           ة والإفـساد في الأرض     على أمن الناس وسلامتهم، ومن ذلك تـشريعه لعقوبـة الحراب

  . بنص قرآني واضح الدلالة على مقاصد الشارع من هذه العقوبة
  :ولذلك سوف يكون هذا المبحث في ثلاثة مطالب على النحو الآتي

  . التعريف بجريمة الحرابة: المطلب الأول
  .أركان جريمة الحرابة: المطلب الثاني

  .ز الرهائنأوجه التطابق بين الحرابة واحتجا: المطلب الثالث

                                                 
  ٣:  سورة قريش الآية )1(



   
 

 

٦٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الأول

  تعريف الحرابة في اللغة والاصطلاح الشرعي

  

  :تعريف الحرابة في اللغة: أولاً

حربـه محاربـة وحِرابـاً           : الحرابة من الحَرب الذي هو نقـيض الـسلم يقـال          
أو من الحَرب وهو السلب يقال حـرب فلانـاً مـا لــه أو سـلبه فهـو محـروب                     

  .)١(وحريب 
والحـرب  ، حرباً من باب تعـب أخـذ جميـع مالـه          : حرب: لمصباح المنير وفي ا 

إذا اشـتد الأمـر وصـعب       ، قامت الحرب على ساق   : يقال، المقاتلة والمنازلة من ذلك   
ويقـال محـراب المـصلى      ، وحاربه محاربة ، وقد تذكر بالنظر إلى معنى القتال     ، الخلاص

  .)٢(ب نفسه بإحضار قلبه ويحار، مأخوذ من المحاربة لأن المصلى يحارب الشيطان

��Í5�nß� È: قال تعالى، وتأتي الحرب بمعنى القتل�ß �!Üo`�´� 

aGµP% ���� ¤µ	µ��ÅZ�s�� � I´��� Ù2Í)Ü�Î" 
Ü1Æ�� �ß È��ÈÊÈs Ü1Æ�µ����Þ%�	 y� [J�Å☺µ ÞÆ�" 

y��� [J�Å☺� ÞÆÎ" ­±¶¸® Ç)قال تعالى، وبمعنى المعصية،  أي بقتل)٣:   
È �`☺�5´� ��Ê���u`F �8Õµ����� 

�I�Í�³s���Êh ���� ¢É	���ÅZ�s�� Ç…)أي يعصونه  )٤ 
  .فمحاربة االله محاربة مجازية وذلك بمعصية أحكامه وليست محاربة حقيقية لاستحالة ذلك

  
  
  

                                                 
  .٩٣ص، هـ١٤١٦،  ٥ط، مؤسسة الرسالة، القاموس المحيط، محمد بن يعقوب، يالفيروز آباد) 1(
  .١٢٧القاهرة، ص، دار المعارف، المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي، فيوميال) 2(
  .٢٧٩: الآية، سورة البقرة) 3(
  .٣٣: الآية، سورة المائدة) 4(



   
 

 

٦٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  
  :تعريف الحرابة في الاصطلاح الشرعي: ثانياً

وهذا يعـود إلى اخـتلافهم في مفهـوم الحرابـة           ، اختلف الفقهاء في معنى الحرابة    
مدى دلالتها وشمولها لجميـع أنـواع الفـساد في الأرض أو الأنـواع المحـددة مـن                  و

  .الجرائم
  :ويمكن إيجاز تعريف الحرابة في المذاهب الفقهية المشهورة فيما يلي

  : تعريف الحنفية-١
خـروج جماعـة ممتـنعين أو واحـد لــه منعـة             : "عرف الحنفية الحرابة بأا   

  .)١("أو قتل إنسانيقصدون قطع الطريق أو أخذ المال 
ويطلقون عليها أيـضاً اسـم الـسرقة        ) قطع الطريق (والحنفية يطلقون على الحرابة     

رب ى قطع الطرق اسم السرقة مجازاً لض      أطلق عل "قال ابن الهمام    ، الكبرى على سبيل ااز   
من الإخفاء وهو الإخفاء عن الإمام ومن نصبه الإمام لحفظ الطريق من الكشاف وأرباب              

ك فكان السرقة فيه مجازاً ولذا لا تطلق السرقة عليه إلا مقيدة فيقال السرقة الكـبرى         الإدرا
  .)٢("ولو قيل السرقة فقط لم يفهم أصلاً ولزوم التقييد من علامات ااز

  
  : تعريف المالكية للحرابة-٢

هي الخروج لإخافة سبيل بأخذ مـال محتـرم بكـابرة           : "عرفها ابن عرفة بقولـه   
ه أو ذهاب عقل أو قتل خفيـة أو ـرد قطـع الطريـق لا لأمـره ولا                   قتال أو خوف  

  .)٣("لتأثره ولا عداوة
  

                                                 
  .١٧٧ص، ٥ج، دار إحياء التراث العربي، شرح فتح القدير ، دمحمد بن عبد الواح، ابن الهمام )1(
  .٤٢٢ص، ٥ج، المرجع السابق، ابن الهمام )2(
 ـ١٤٢٣، دار عالم الكتب  ، مواهب الجليل الشرح مختصر خليل    ، نمحمد محمد عبد الرحم   ، الحطاب )3( ، هـ

  .٣١٤ص، الرياض



   
 

 

٦٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

مـن حمـل علـى النـاس في مـصر أو في بريـة               : "وقال القرطبي المحارب هـو    
  .)١("وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة ولا دخل ولا لعداوة

خذ مال مسلم أو غيره علـى       فالمحارب عند المالكية هو قاطع الطريق لمنع سلوك أو أ         
فكل من قطع الطريق وأخاف الناس و حمل عليهم السلاح بغـير            ، وجه يتعذر معه الغوث   

  .)٢(عداوة ولا ثائرة فهو محارب
فـأدخلوا في الأفعـال المكونـة لهـا كـل           ، وقد توسع المالكية في معنى الحرابـة      

عـة للأمـن والإفـساد في       جريمة توجه نحو اتمع بالمغالبة والقوة وتترك أثراً مـن زعز          
والـسطو المـسلح داخـل      ، ومن تلك الأعمال قتـل الغيلـة      ، وتخويف الناس ، الأرض

  .)٣(البيوت بالقوة ولو كان داخل المدن فإنه من أعمال الحرابة 
  : تعريف الشافعية-٣

البروز لأخذ المال أو القتـل أو لإرهـاب مكـابرة           : "بأنه، عرفها الإمام الشافعي  
شوكة مع البعد عن مسافة الغوث من مكلـف ملتـزم بالأحكـام ولـو               اعتماداً على ال  

  .)٤("كان ذمياً أو مرتداً
البروز لأخذ المال أو القتـل أو الإرهـاب         : "وجاء في اية المحتاج معنى الحرابة بأا      

  .)٥("مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث
 اجتمعت طائفة من أهل الفساد على إذا: ")٦(وجاء في الأحكام السلطانية للماوردي 

فهم المحاربون الذين ، شهر السلاح وقطع الطريق وأخذ الأموال وقتل النفوس ومنع السابلة
���Ê� �È �`☺�5´: قال االله تعالى فيهم�u`F �8Õµ����� 

                                                 
ـ هـ  ١٣٨٧،القاهرة،  دار الكتاب العربي، نالجامع لأحكام القرآ، محمد بن أحمد الأنصاري، القرطبي )1(

  .١٥١ص،  ٦ج ، م١٩٦٧
  .٤٢٨ص، ٨ج، جع سابقمر، نمحمد محمد عبد الرحم، الحطاب )2(
  .٢٩٨ص، ١٦ج، دار صادر بيروت، المدونة الكبرى، ،الإمام مالك ابن أنس، مالك) 3(
  .١٥٧ص، مرجع سابق، شهاب الدين أحمد، ابن حجر) 4(
  .٣٠٢ص، ٨بيروت ،ج، المكتبة الإسلامية، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، محمد بن شهاب، الرملي) 5(
،  دار الكتاب العربـي   ، ١ط  ، الأحكام السلطانية في الولايات الدينية    ، حمد بن حبيب  علي بن م  ، الماوردي) 6(

  .١٢٤بيروت،  ص



   
 

 

٦٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

�I�Í�³s���Êh ���� ¢É	���ÅZ�s�� 
�IÜ�`ÎÙ{�e�� t´8 ­ÀÜs)U�� ��l�V{�ß I�	 
��8�Î �*��Ée Ý��	 ��8�Í�� V§Ée Ý��	 `Ò�Â��Î" 
Ù2´NeµkÝe�	 1ÅNÎ ÉFÜs�	�� ÚGµP% $�¡� £a 

Ý��	 ��Ü�⌧á@Ée [¬µ% ­ÀÜs)U�� � Ç)١(.  
نجـد أـا تعـني الـبروز بـالقوة          ، ومن التعريفات السابقة للحرابة عند الشافعية     
والإرهاب مكـابرة اعتمـاداً علـى       ، والمنعة لإخافة السبيل أو أخذ المال أو قتل النفس        

  .ةالشوك
  : تعريف الحنابلة-٤

خروج المكلفـين الملتـزمين بالـسلاح في الـصحراء          : "عرف الحنابلة الحرابة بأا   
  .)٢("أو البنيان لأخذ أموال الناس مجاهرة

الذين يعرضون للناس بالسلاح في الـصحراء فيغـصبوم المـال           : "والمحاربون هم 
  .)٣("مجاهرة

لا في الـصحراء لأخـذ المـال        ، يـان ولو شهروا السلاح في البن    : "قال ابن تيمية  
بل هم بمترلة المخـتلس والمنتـهج لأن المطلـوب يدركـه          ، إم ليسوا محاربين  : فقد قيل 

إن حكمهـم في البنيـان والـصحراء        "وقـال أكثـرهم     ، الغوث إذا استغاث بالنـاس    
واحد وهذا قول مالك في المشهور عنه والـشافعي وأكثـر أصـحاب أحمـد وبعـض                 

بل هم في البنيان أحق بالعقوبـة منـهم في الـصحراء لأن البنيـان            ، أصحاب أبي حنيفة  
محل الأمن والطمأنينة ولأنه محل تناصر الناس وتعاوم فإقدامهم عليـه يقتـضي شـدة               

ونحوهـا  المحاربة والمغالبة ولو حاربوا بالعصي والحجارة المغذوقة بالأيـدي أو المقـاليع             

                                                 
  .٣٣: الآية، سورة المائدة) ١(
، المكتب الإسـلامي ، تحقيق زهير الشاويش ، إبراهيم بن محمد ، منار السبيل في شرح الدليل          ،  الضويان )٢(

  .٣٩٣ص، ١٠ج، م١٩٧٩هـ ١٣٩٩، ٤ط 
، ١ط، القـاهرة ، ) التركـي  ن عبـد المحـس    تحقيق عبد االله  (المغني ،   ، موفق الدين المقدسي  ، امهابن قد ) ٣(

  .٤٧٤، ١٢ج، م١٩٩٠



   
 

 

٦٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 قاتل على أخذ المـال بـأي نـوع مـن             ولصواب الذي عليه جماهير المسلمين إن من       ،
  .)١("أنواع القتال فهو محاربة قاطع

ومن خلال التعريفات السابقة للحرابة نجد أن هنـاك خلافـا بـين المـذاهب في                
فقصر بعـض المـذاهب تعريـف الحرابـة علـى           ، تحديد نوع الحرابة ومكان وقوعها    

 وقـد توسـع الـبعض       ،نوع معين من الجرائم وهو أخذ المال أو القتل خارج العمـران           
إلا أن الفقهـاء قـد      ، الآخر في معنى الحرابة سواء وقعت داخل العمـران أو خارجـه           

لمنعـة لقطـع الطريـق أو       اجمعوا على إن الحرابة هي الخروج اعتماداً على الـشوكة وا          
  .ة وأخذ أموالهم أو قتلهمإخافة المار

  :ر منهاوذلك لعدة أمو،  إن تعريف المالكية للحرابة هو الأرجحوارى 
بل توسعوا  ، إن المالكية في تعريفهم للحرابة لم يقتصروا  على نوع معين من الجرائم             )   ١(

وهو مـا   ، في ذلك حتى إم جعلوا كل من يسعى في الأرض بالفساد يعد محارباً            
 .ينطبق على الجرائم المعاصرة

 سـواء حـدثت داخـل العمـران أو خارجـه     عدم التفريق في وقوع الحرابـة     )   ٢(
 .المالكية تشمل كل الأماكنفالحرابة عن 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، م١٣٩٨، بيروت، دار العربية ، ) النجدي نعبد الرحم (جمع وترتيب   ،  مجموع الفتاوى ، أحمد، ابن تيمية ) ١(
  .٣١٦ـ ٣١٥ص، ٢٨،  ج١ط



   
 

 

٧٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثاني 

  أركان جريمة الحرابة
  

ومن خلال الاختلاف بين المذاهب الفقهية في مفهوم ومكـان الحرابـة يمكـن              
  :)١(في مايليأن تتلخص مقومات جريمة الحرابة 

  :الركن الشرعي -١
 ومعناه وجود نص شرعي يجرم الفعل، والنص الـشرعي هـو الآيـة الكريمـة               

ــالى  ا ــه تع ــي قول ــة وه ــل الحراب ــد أص ــتي تع  �´È �`☺�5  :ل
��Ê���u`F �8Õµ����� �I�Í�³s���Êh 

���� ¢É	���ÅZ�s�� Ç…)ومــن الــسنة القوليــة قولــه . )٢
  .)٣())من حمل علينا السلاح فليس منا((عليه الصلاة والسلام 

 بتطبيق حد الحرابة على قـوم مـن عكـل           ρومن السنة الفعلية ما قام به النبي        
أنّ قَومـاً مِـن عكـلٍ        : "فعن أنسِ بنِ مالِكٍ رضي االله عنه      . ، جزاء بما عملوا   عرينةَ   أو

فـأمر لهـم رسـول      ، المدينـة  فاجتووا  ، ρ قَدموا على رسول االله      –مِن عرينةَ   : أو قالَ 
فلمـا صـحوا قتلـوا      ، فـانطلقوا ، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألباا     ،  بلقاحٍ ρاالله  

فأرسـل  ،  خـبرهم مـن أول النـهار       ρفبلغ النبي   . واستاقوا النعم ، ρ  راعي رسول االله  
فـأمر ـم فقطعـت أيـديهم        ، فما ارتفع النهار حتى جيء ـم      ،  في آثارهم  ρالنبي  

قـال أبـو    ". وألقوا في الحرة يستـسقون فـلا يـسقون        ، )٤(وسمر أعينهم   ، وأرجلهم

                                                 
قات المعاصرة لجريمة الحرابة، المجلة العربية للدراسـات الأمنيـة           إبراهيم، التطبي  دعبد الحمي ،  المجالي )1(

  .١٦ص،هـ١٤٢٠رجب ، ٢٨العدد ، ١٤المجلد ، ١٤السنة ، والتدريب
   ).٣٣(الآية .  سورة المائدة)2(
حديث رقم  ، كتاب الفتن ، فتح الباري شرح صحيح البخاري    ، أحمد بن علي العسقلاني   ، الحافظ،  ابن حجر  )3(
  .١٢٦ص، ١٣ج، هـ١٤٠٧، ١ط ، القاهرة، لريان للتراثدار ا، )٧٠٧١(
  .أي كحلهم بمسامير محماة) 4(
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، فـروا بعـد إيمـام     وكوقتلـوا   ، فهؤلاء قـوم سـرقوا    : -س   الراوي عن أن   –قلابة  
  .)١(وحاربوا االله ورسوله 
إن الآيـة تقـرر حكـم االله تعـالى في الـذين             : (- رحمـه االله   –وقال الطبري   

يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فـساداً، سـواء كـانوا مـسلمين بغـاة، أو                 
كانوا كفاراً ذميين من اليهود أو النـصارى أو غيرهـم، كمـا أـا وإن نزلـت في                   

  ين، إلا أا عامة في كل مـن حـارب االله ورسـوله وسـعى في الأرض فـساداً                  العرني
  )٢ (.ممن دخل في حكمهما، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

ومعناه الخروج بالفعل لقطـع الطريـق مجـاهرة، اعتمـاداً           :  الركن المادي  -٢
كانـه  على القوة والغلبة، وبحسب اخـتلاف الفقهـاء في الغـرض مـن الخـروج وم               

والمتفق عليه من فقهاء المذاهب هو الخروج لأخذ المـال علـى وجـه الغلبـة اعتمـاداً             
على الشوكة، ويدخل في ذلك الخروج لإضافة الـسبيل فقـط، حـتى لـو لم يكـن                  

  . الهدف أخذ المال
أي القصد الجنـائي إذ لا بـد مـن أجـل قيـام جريمـة                :  الركن المعنوي  -٣

 لدى المحارب القصد الجنـائي أي أن يأخـذ المـال أو             الحرابة بمعناها الشرعي أن يتوفر    
يقتل أو يخيف ويرهب المارة، وهو يعلم أن ذلـك محـرم، أو يـشكل إقدامـه علـى                   
ارتكاب هذا الفعل معصية لأوامر االله ونواهيه، وأن يكون ذلـك قـد تم بعلـم اـني                  

  . عليه ودون رضاه عن طريق القوة

                                                 
 البخاري ، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق مصطفى ديب البغا، باب سمر النبـي                 )1(

  .  ٢٤٩٦  ، ص٦هـ  ،ج١٤٠٧، ٣دار ابن كثير بيروت، ط) ٦٤٢٠( أعين المحاربين حديث رقم 
، ١، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، دار القلم،دمـشق، ط                   الطبري) 2(

  .٢٠٨، ص٣هـ، ج١٤١٨
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  المطلب الثالث

  تي الحرابة واحتجاز الرهائنأوجه التطابق بين جريم

  

  التطابق في أركان الجريمة: أولاً

  : ـ الركن الشرعي١
لا يمكن أن يعد الفعل جريمة إلا إذا كـان هنـاك نـص يجـرم هـذا الفعـل                    

 يطلـق الـركن الـشرعي للجريمـة سـواء في            وحينما، ويفرض لـه العقوبة المناسبة   
لا جريمـة ولا  (فـإن المقـصود بـه      ، )١(الشريعة الإسلامية أو في القـوانين الوضـعية         

وهـو مـا يعـرف بمبـدأ      ، بحيث يكون هذا الـنص سـابق للفعـل        ) عقوبة إلا بنص  
نجد أن الاتفاقية الدوليـة قـد نـصت صـراحة           ، ففي جريمة احتجاز الرهائن   ، الشرعية

أي شخص يقـبض علـى شـخص آخـر      " بقولهافي المادة الأولى على تجريم هذا الفعل  
 أو إيذائه أو اسـتمرار احتجـازه مـن أجـل إكـراه              بقتلهيهدد  أو يحتجزه و  ) الرهينة(

  .)٢(" ائن بالمعنى الوارد في الاتفاقيةيعد مرتكب لجريمة أخذ الره.... طرف ثالث
كما نصت على هذه الجريمة بعض القوانين الوضـعية منـها القـانون المـصري               

الحـدود  والألماني أما الشريعة الإسـلامية فقـد طبقـت هـذه القاعـدة في جـرائم                 
أمـا في جـرائم     ، لأن تلك الجـرائم محـددة وعقوباـا مقـدرة         ، والقصاص والدية 

التعازير فلم تطبق الشريعة الإسلامية القاعدة على الوجـه الـذي طبقتـها بـه علـى                 
لأن المـصلحة العامـة وطبيعـة التعزيـر         ، أو جرائم القصاص والديـة    ، جرائم الحدود 

  .)٣(تقتضي هذا التوسع 

                                                 
ولم تأخذ بها إلا أواخر القرن الثامن عشر بعد الثورة الفرنـسية            ، لم تعرف القوانين الوضعية هذه القاعدة     ) 1(
  ).١٥٦ص، ١ج، المرجع السابق،  عودةرعبد القاد: انظر(
  .الفقرة الأولى من اتفاقية اخذ الرهائن) ١(المادة انظر ) 2(
  .١٢٦ـ ١٢١ـ ١١٨مرجع سابق ، ص، رعبد القاد، عودة) 3(
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 �´È �`☺�5: في قوله تعالىورد لتجريم الحرابة والركن الشرعي 
��Ê���u`F �8Õµ����� �I�Í�³s���Êh ���� 

¢É	���ÅZ�s��.... Ç )١(.  
 فهذا النص هو الـدليل علـى تجـريم الحرابـة والـسعي بالفـساد في الأرض                

  . الرادعة العقوباتهوقررت الايه الكريمة لهذه الجر يم
 أن  )٢(لمملكـة العربيـة الـسعودية       وقد أفتى مجلس هيئـة كبـار العلمـاء في ا          

على من ثبت شرعاً أنـه قـام بعمـل مـن أعمـال التخريـب                ، تطبيق عقوبة الحرابة  
وغيرهـا مـن    .... ،والإفساد في الأرض التي تزعزع الأمن بالاعتـداء علـى الأنفـس           

ولأن خطـر  ، نسف الطائرات وخطفها وهذه الأعمال تعـد مـن الجـرائم الإرهابيـة            
  .ال وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريقمن يقوم ذه الأعم

وتعد جريمة اختطاف واحتجاز الرهائن مـن الجـرائم الإرهابيـة الـتي يطبـق               
  .عليها النص الشرعي الوارد في آية الحرابة السابقة

 مـع الـشريعة الإسـلامية في تطبيـق قاعـدة             تتفقونجد أن القوانين الوضعية     
لا أن الـشريعة الإسـلامية قـد امتـازت في تطبيـق             إ، "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص     "

، حيث فرقت في العقوبات بين الجرائم الكبيرة التي تمـس أمـن اتمـع             ، هذه القاعدة 
بخلاف القوانين الوضعية التي حصرت الجرائم ووضـعت لهـا حـد            ، والجرائم الصغيرة 

  .)٣(أدنى وحد أعلى للعقوبة 

  :ـ الركن المادي٢
جريمة في الشريعة الإسـلامية بإتيـان الفعـل المحظـور           يتحقق الركن المادي لل   

وقد يتم الجاني الفعل فتعتـبر الجريمـة تامـة وقـد     ، سواءً أكانت الجريمة سلبية أم إيجابية    

                                                 
  .٣٣: الآية، سورة المائدة) 1(
  .هـ١٢/١/١٤٠٩وتاريخ ) ١٤٨(قرار رقم ، انظر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية) 2(
  .١٦٠ص، مرجع سابق، رعبد القاد، عودة) 3(
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وهـذا مـا نـسميه اليـوم في الاصـطلاح           ، لا يتم الجاني الفعل فتعتبر الجريمة غير تامة       
  .)١(القانوني بالشروع في الجريمة 

فقـد نـصت المـادة الأولى       ،  في جريمة احتجـاز الرهـائن      وبالنسبة للشروع 
أي شـخص يـشرع في ارتكـاب        : "من اتفاقية أخذ الرهـائن بقولهـا      ) الفقرة الثانية (

أو يـساهم في عمـل مـن أعمـال أخـذ الرهـائن              ، عمل من أعمال أخذ الرهائن    
يعـد  ، بوصفه شريكاً لأي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب مثـل هـذا العمـل              

  .)٢("جريمة في حكم هذه الاتفاقيةمرتكباً لل
فقد سوت الاتفاقية بين مـن يقـوم بارتكـاب الجريمـة فعـلاً ومـن يقـوم                  
بالشروع فيها أو المساهم بوصفه شريكاً لأي شـخص يرتكـب أو يـشرع في هـذا                 

  .الفعل
فقد عرفـت الـشروع وعالجتـه بطريقتـها الخاصـة           ، أما الشريعة الإسلامية  
قصاص ولا حد وإنما تعاقب عليـه بـالتعزير أيـاً كـان             فهي لا تعاقب على الشروع ب     

  .نوع الجريمة
  )٣(: والجريمة تمر بثلاثة مراحل هي

  :مرحلة التفكير  -أ 

التفكير في ارتكـاب الجريمـة لا يعـد جريمـة ولا تعاقـب عليـه الـشريعة                  
فمـن يفكـر في     ، الإسلامية والقوانين الوضعية لأنه أمـر لا يمكـن الاطـلاع عليـه            

لا يعـد مرتكـب لجريمـة طالمـا أنـه لم            ) رهائن(يحتجزهم كـ   اختطاف أشخاص و  
  .يفعل أو يتكلم أما ماتوسوس لـه النفس فلا يؤاخذ عليه

  

                                                 

  .٣٤٢ص، مرجع سابق، رعبد القاد، عودة)  1(

  .من اتفاقية أخذ الرهائن) ٢الفقرة (المادة الأولى : انظر)  2(

  .٣٤٧ص، مرجع سابق، رعبد القاد، عوده)  3(
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  :مرحلة التحضير  -ب 

الشريعة الإسلامية لا تعتبر مرحلة التحضير معـصية ولا تعاقـب علـى إعـداد               
تـبر  إلا إذا كانـت حيـازة تلـك أو إعـدادها ممـا يع             ، الوسائل لارتكاب الجريمة ا   

وأدوات الـتفجير وغـير ذلـك ممـا يـستخدم في القيـام              ، كشراء السلاح ، معصية
وإذا تحقـق   ، بالأفعال غير المشروعة وقد جرم حيازة تلك الأسـلحة لحمايـة الجماعـة            

فإنـه  ، حيازة الممنوع من سلاح وغيره والـذي يمكـن اسـتخدامه لتنفيـذ الجريمـة              
  .يعاقب على ذلك دون حاجة لوقوع الجريمة فعلاً

  .تأخذ ذا المبدأ الذي تطبقه الشريعة الإسلامية، وبعض القوانين الوضعية

  :مرحلة التنفيذ  - ج 

ويعتـبر الفعـل جريمـة كلمـا        ، وهي المرحلة التي تعتبر فيها أفعال الجاني جريمة       
  .أي اعتداء على حق الجماعة أو حق الفرد، كان معصية

الـسلوك والنتيجـة    : ويتألف الركن المادي لأي جريمة من ثلاثة عناصـر هـي          
  .وعلاقة السببية

  .والنشاط الإجرامي قد يتحقق بالفعل الإيجابي أو السلبي
وبالنظر إلى جريمة احتجاز الرهائن فإن الفعل أو النـشاط الإجرامـي يتحقـق              
فالفعل الإيجابي وهو إتيان نشاط أو سلوك مخالف ى عـن إتيانـه الـشرع والقـانون                 

ن بما يتخذه الجاني مـن اسـتخدام القـوة أو التهديـد             ويتحقق في جريمة احتجاز الرهائ    
باستخدامها أو بأي طريقة أخرى يتحقق ا القبض علـى الـشخص وتقيـد حريتـه                

  .واحتجازه كرهينة
 أما النتيجة الإجرامية من جريمـة احتجـاز الرهـائن فـيمكن أن تحقـق عـن         

ل أو   الرهـائن سـواء بالحـصول علـى أمـوا          طريق المطالب التي يقدمها محتجـزي       
إطلاق سراح مساجين أو تحقق النتيجة بأن تكون حيـاة الرهـائن معرضـة للخطـر                

  .كأن يقتل الرهائن
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  :علاقة السببية  - د 

  . عليهالمترتبةوهي الرابطة التي تصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة 
وبالنظر إلى الركن المـادي لجريمـة الحرابـة في الـشريعة الإسـلامية نجـد أن                 

  . السلاح من أجل الإخافةروبإشهاتحقق باستخدام القوة النشاط الإجرامي ي
والنتيجة تتحقق بأخذ الأمـوال وإرهـاب المـارة أو إخافتـهم وقـد تكـون                

  .لغرض الإخافة والقتل والإفساد في الأرض

  : ـ الركن المعنوي٣
 إلا إذا تحقـق القـصد الجنـائي         عمديـه جريمة احتجاز الرهائن لا تكون جريمة       

فـلا تقـوم الجريمـة لانتفـاء ركنـها          ، قع الفعل عن طريق الخطـأ     فإذا و ، لارتكاا
المعنوي وبشرط أن يتحقق القصد الجنائي العام والقـصد الجنـائي الخـاص في عمليـة                

ويتحقق القصد العـام إذا انـصرفت إرادة الجـاني للقيـام بـالقبض              ، احتجاز الرهائن 
  .على شخص بقصد احتجازه كرهينة

 والذي يتمثـل في اتجـاه إرادة الجـاني لإرغـام            ويتحقق القصد الجنائي الخاص   
  .طرف ثالث للقيام بفعل أو لامتناع عن القيام به

وينتفي الركن المعنوي إذا كانت إرادة الجـاني متجـه إلى الانتقـام الشخـصي               
  .أو التشفي

وفي جريمة الحرابة يكون الركن المعنوي أي القـصد الجنـائي متحققـا بقيـام               
الأموال أو إخافة السبيل وإرهاب الناس وما ينـتج عـن ذلـك             بأخذ  ) المحارب(الجاني  

ويكـون المحـارب قاصـداً الفعـل        ، من قتل أو إخافة أو أخذ الأموال أو م جميعـاً          
مـع قـدرة اـني عليـه        ، معتمداً على القوة والشوكة وهو يعلم أن هذا الفعل محـرم          

  .بالدفاع عن نفسه أو البعد عن الغوث
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  .ه بين الحرابة واحتجاز الرهائنأوجه التشاب: ثانياً

قبل أن أبين ما تتصف به جريمة احتجـاز الرهـائن مـن أوصـاف يمكـن أن                  
في ) الجـاني (نطلق عليها بأا تتطابق مع جريمة حرابـة، يجـب أن ننظـر إلى الفاعـل                 

فـرداً أو مجموعـة أفـراد       )الجـاني (جريمة احتجاز الرهائن، ففي تلك الجريمة قد يكون         
ء منظمة أو غير منظمة وقد يقـع فعـل الاحتجـاز مـن دول علـى                 أو جماعات سوا  

مواطني دول أخرى، ومن خلال ذلـك لا يمكـن أن نطلـق التعمـيم بـأن جريمـة                   
احتجاز الرهائن هي جريمة حرابة، بل لا بد لنا من النظر في طبيعـة الجـاني في هـاتين                   

  : الحالتين
 بحيـث تحتجـز      أن يكون من قـام باحتجـاز الرهـائن دولـة           :الحالة الأولى 

رهائن لديها من رعايا بعض الدول، وهذا الفعـل تحكمـه العلاقـات و الاتفاقيـات                
والمعاهدات بين الدول، ويمكن أن يعد هـذا الفعـل وهـو الاعتـداء علـى مـواطني                  

  . بعض الدول نقضا للعهود إذا كان هناك اتفاقيات تنظم ذلك
د أو مجموعـة أفـراد      أن يكون من قام باحتجاز الرهـائن فـر          :الحالة الثانية

  . أو جماعات سواء كانت منظمة أو غير منظمة مع اعتمادها على القوة
وفي هذه الحالة يعد فعل الاحتجاز من أفعـال الحرابـة وهنـاك تـشابه بـين                 

  : أفعال الجريمتين يمكن إيجازها في التالي
  

  ااهرة بالفعل، اعتماداً على قوة السلاح: أولاً

الطريـق يعتمـد في ذلـك علـى اـاهرة والمكـابرة،             ومن المعلوم أن قاطع     
اعتماداً على القوة والبطش، وهذا متحقق في من يقـوم باحتجـاز الرهـائن، فنجـد                
أن من يقوم باحتجاز الرهائن يكون مجاهراً ذا الفعل ومعتمـداً علـى قـوة الـسلاح                 
ويقوم بالإعلان عن ذلك بتـصوير الرهـائن وديـدهم بتـسليط الأسـلحة علـى                

  . ؤوسهم وهذا مشاهد في كثير من حالات احتجاز الرهائنر
  



   
 

 

٧٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  إخافة الآمنين وترويعهم: ثانياً

وهذا متحقق في كلا الجريمتين بأنه يـصحب الاحتجـاز إخافتـهم وديـدهم              
  . سواء اقترن هذا الفعل بأخذ الأموال أو القتل أو الاحتجاز والتهديد بالقتل

  الإفساد في الأرض: ثالثاً

ديـن  " بـأن  )١(حة المفـتي العـام للمملكـة العربيـة الـسعودية         وقد بين سما  
الإسلام قد صنف أعمالاً ضمن أشد الأعمال جرمـاً وأعظمهـا إثمـاً، وذلـك منـذ                 

وهي تـصنف الآن في القـوانين المعاصـرة ضـمن الأعمـال             )  عام ١٤٠٠(أكثر من   
  ".الإرهابية، وهذا يسجل للإسلام تقدمه وسبقه في مكافحة هذه الآفة

  : )٢(تلك الأعمال التي صنفها سماحته ومن 
الإفساد في الأرض بقطع الطريق وترويع الآمـنين، ويـدخل فيـه الـتفجيرات              "

  ". واختطاف الطائرات والسفن والقطارات وغيرها
ورأى أنه يدخل ضمن هذه الأعمال احتجاز الرهائن لمـا ينطـوي عليـه مـن                

  . إخافة وترويع وقتل
 في  )٣(لمـاء في المملكـة العربيـة الـسعودية           الع  كبـار  وقد أفتى مجلس هيئـة    

هـ بأن من يثبـت شـرعاً أنـه قـام           ١٤٠٩دورته الثلاثين المنعقدة بمدينة الطائف عام       
بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض التي تزعـزع الأمـن بالاعتـداء علـى                

أو الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنـسف المـساكن أو المـساجد أو المـدارس                
المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والمـوارد العامـة لبيـت المـال              

 القتـل   ئرات أو خطفهـا ونحـو ذلـك فـإن عقوبتـه           كأنابيب البترول، ونسف الطا   
                                                 

  .مفتي عام المملكة العربية السعودية،  بن عبد االلهزعبد العزي، آل الشيخ) 1(
بحث منشور فـي مجلـة المجمـع        ، الإرهاب أسبابه ووسائل العلاج   ،  بن عبد االله   زعبد العزي ، آل الشيخ ) 2(

 ـ١٤٢٥عـام   ، العدد الـسابع عـشر    ، السنة الخامسة عشرة  ، برابطة العالم الإسلامي  ، الفقهي الإسلامي  ، هـ
  .٣٨١ص

، هـ١٢/١/١٤٠٩بتاريخ  ) ٣٨(القرار رقم   ، قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية        ) 3(
  .الثانية والثلاثون المنعقدة بمدينة الطائفالدورة 



   
 

 

٧٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

لدلالة الآيات على أن مثـل هـذا الإفـساد في الأرض يقتـضي إهـدار دم المفـسد،           
خريبيـة وضـررهم أشـد مـن خطـر          ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال الت      

وضرر الذي يقطع الطريق فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخـذ مالـه، وقـد حكـم                 
  ". االله عليه بما ذكر في آية الحرابة
بغـرض الوصـول إلى     " من يقوم باحتجـاز الرهـائن        )١(وذهب البعض إلى أن     

 م في أعمـال غـير مـشروعة يطبـق بحقـه           هدف أو بغرض بيع أعضائهم أو تسخيره      
، مـن إشـهار الـسلاح، واسـتعمال القـوة           وفر شروط المحاربة فيـه    د الحرابة، لت  ح

ووجود الشوكة، وإرهاب اتمع والسلطات، وإفـزاع العامـة، إضـافة إلى إشـاعة              
  " الفوضى وإضعاف هيبة الدولة

واعتبروا أن من يقوم ذا الفعل محاربون وينطبـق علـيهم حكـم االله الـوارد                
  . في آية الحرابة
واالله أعلـم أن جريمـة احتجـاز الرهـائن، مـا            .  على ما تقدم يتضح لنا     وبناء

هي إلا جريمة حرابة وتطبق أحكامها الشرعية على محتجـزي الرهـائن مـع مراعـاة                
  . طبيعة الفعل سواء كان أخذ مال أو قتل أو إخافة أو كان مقترن

                                                 
  .٦٤الربيش،  أحمد بن سليمان صالح ، مرجع سابق ، ص  )1(



   
 

 

٨٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المبحث الثالث

  القانونطبيعة جريمة احتجاز الرهائن في الشريعة الإسلامية و

نجـد أن   ، لتحديد طبيعة جريمة احتجاز الرهـائن بنـاءً علـى أركـان الجريمـة             
، قـد قـسمت الجـرائم حـسب جـسامتها         ، الشريعة الإسلامية والقوانين الوضـعية    

  .وبحسب القصد الجنائي وكيفية اكتشافها ووقوعها والمصلحة التي تقع عليها
  :مطلبينولذلك سوف يكون هذا المبحث حسب هذه التقسيمات في 

  . لجريمة احتجاز الرهائنالشرعيةالطبيعة : المطلب الأول
  .الطبيعة القانونية لجريمة احتجاز الرهائن: المطلب الثاني

  



   
 

 

٨١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الأول

  الطبيعة الشرعية لجريمة احتجاز الرهائن

  

بالنظر إلى تقسيم الجرائم في الشريعة الإسلامية نجد أا إمـا جـرائم حـدود أو                
  .)١(دية أو جرائم تعازير جرائم قصاص و

وعنـد المقارنـة بينـها وبـين        ، وجرائم الحدود سبع جرائم منها جريمة الحرابـة       
اتضح أن جريمة احتجاز الرهـائن تـدخل في نطـاق الحرابـة             ، جريمة احتجاز الرهائن  

  .ن الإفساد في الأرض حتى وإن اختلفت أهدافها لأا تعد م
 إلى القـصد الجنـائي مـن الجـرائم          بـالنظر ، وتعتبر جريمة احتجـاز الرهـائن     

 وهي التي يتعمد الجاني فيها إتيان الفعـل المحـرم وهـو الاعتـداء علـى                 )٢(المقصودة  
  .النفس التي حرم االله الاعتداء عليها ويعلم بأن هذا الفعل محرم

عنـدما تنـصرف    ، ويتضح القصد الجنائي العام في جريمـة احتجـاز الرهـائن          
وقد قصد الفعل وهـو سـلب حريـة الرهينـة           ، الرهينةإرادة الجاني لخطف واحتجاز     

وكـذلك يتحقـق    ، وما قد ينتج عن هذا الاحتجاز من ترويع وإخافة وقتـل وغـيره            
القصد الجنائي الخاص للجاني عنـد احتجـازه للرهينـة للحـصول علـى منفعـة أو                 

حتى وإن كانـت هـذه المنفعـة تمـس مـصلحة            ، مصلحة بالضغط على طرف آخر    
  .شروعةالجماعة أو غير م

  .)٣(وتعد من الجرائم الإيجابية والتي تتكون من إتيان فعل منهي عنه 
والفعل المرتب على جريمة احتجاز الرهائن يعتـبر مـن الأفعـال المنـهي عنـها                

  .وهو الاعتداء على الأنفس في المقام الأول ثم الاعتداء على المصالح العامة

                                                 
  .٧٨ص، مرجع سابق، رعبد القاد  عودة ،)1(
  .٨٣ص، مرجع سابق، رعودة ،عبد القاد) 2(
  .٨٧ص، مرجع سابق، ر،عبد القاد  عودة )3(



   
 

 

٨٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

نجـدها إمـا أن تكـون جـرائم         وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة للجريمة بشكل عام        
أو تكـون جـرائم     ، ضد الجماعة وهي التي شرعت عقوبتها لحفـظ صـالح الجماعـة           

وعقوبتها شرعت لحفظ مـصالح الأفـراد حـتى لـو مـست مـصالح               ، ضد الأفراد 
  .الجماعة

  .)١(وجرائم الحدود تعتبر من الجرائم الماسة بمصلحة الجماعة 
 ـ        ورها ومنـها جريمـة احتجـاز       ومن ذلك يتضح أن جرائم الإرهاب بكافة ص

ولو أا في الغالـب تقـع علـى أفـراد           ، الرهائن تعد من الجرائم التي تقع ضد الجماعة       
  .معينين وبالتالي تشدد العقوبات على من يرتكبها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٩٨ص، مرجع سابق، ر عودة، عبد القاد)1(



   
 

 

٨٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  
  المطلب الثاني

  الطبيعة القانونية لجريمة احتجاز الرهائن
فقـد عاقـب عليهـا قـانون        ، ياتتعتبر جريمة احتجاز الرهائن من جرائم الجنا      

وهـو بـذلك يتفـق      ، بعقوبة الأشغال المؤقتـة   ، ع)٢٨٢(العقوبات المصري في المادة     
مع الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهـائن والـتي تطلـب عقوبـات تتناسـب مـع                 

  .خطورة هذه الجريمة
ون أمـا القـان   ، ويشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الفعل وفاة اـني عليـه            

ع )٣٤٧(كمـا نـص علـى ذلـك في المـادة            ، البلجيكي فيشدد العقوبة إلى الإعدام    
أو فقـد   ، بل يكفـي إصـابته بمـرض عـضال        ، ولو لم ينتج عن الفعل وفاة اني عليه       

 ويتفـق معـه في هـذا القـانون          نتيجتـه أو تعرضه لتعذيب أياً كـان       ، لأحد أعضائه 
  .)١(المصري 

الجرائم الإيجابية والـتي تقـع بفعـل إيجـابي          وتعتبر جريمة احتجاز الرهائن من      
والمتمثل في احتجاز الرهينة وحرمانه من حريته لفترة مـن الـزمن وهـذا الاحتجـاز                

  . مقترن بتهديد طرف آخر
وتعد من الجرائم المستمرة، لأن فعـل الاحتجـاز المقتـرن بالتهديـد الموجـه               

 عـن عمـل كـشرط    لطرف ثالث يهدف منه إجباره على القيام بعمـل أو الامتنـاع          
 فتـرة مـن الوقـت بتـدخل إرادة          يأخـذ صريح أو ضمني لإطلاق سراح الرهينـة،        

  .)٢(الجاني

                                                 
  .٨٠٠ص، ٧٩٩ص، مرجع سابق، أمام حسانين،  االله عطا)1(
  .٧٨٠ص، مرجع سابق، إمام حسانين،  عطا االله)2(



   
 

 

٨٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

وبالنظر إلى القصد الجنائي في جريمة احتجـاز الرهـائن نجـدها مـن الجـرائم                
العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنـائي العـام والخـاص ولا يكتفـي فيهـا                 

  .)١(بمجرد الخطأ غير العمدي
والقصد الجنائي العام هو ما تنـصرف إليـه نيـة وإرادة الجـاني إلى احتجـاز                 

مـن حريتـه بـدون وجـه        ) الرهينة(الرهينة، مع علمه بأنه ذا الفعل يحرم اني عليه          
  .حق

أما القصد الجنائي الخـاص فهـو اتجـاه إرادة الجـاني إلى احتجـاز الرهـائن                 
  .ى طرف ثالثحسب ما نصت عليه الاتفاقية لغرض الضغط عل

وقد تكون من الجرائم المتعدية القصد أي إذا تجـاوزت النتيجـة فيهـا قـصد                
الجاني وهو احتجاز الرهينة فقط، بل يتعدى ذلك بوفاة الرهينـة دون تـدخل مباشـر                

  . من الجاني لأي سبب من الأسباب
جريمة احتجاز الرهائن من الجـرائم الدوليـة والداخليـة بـالنظر إلى عناصـر               

  ). الجاني، اني عليه، ومكان وقوع الجريمة (الجريمة
لا "م على أن أحكـام هـذه الاتفاقيـة          ١٩٧٩ أخذ الرهائن    اتفاقيةفقد نصت   

تسري على الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولـة واحـدة، ويكـون الرهينـة                
والشخص المنسوبة إليه الجريمة من مواطني تلك الدولـة ويوجـد الـشخص المنـسوبة               

  .)٢("ه الجريمة في إقليم تلك الدولةإلي
فتصبح جريمة احتجاز الرهائن جريمـة داخليـة وتخـضع للقـوانين الداخليـة              

واـني عليـه    ) مرتكـب الفعـل   (لأي دولة إذا ارتكبت داخل إقليمها، وكان الجاني         
الرهينة من رعايا تلك الدولة، ولم يتمكن الجاني من الهـروب إلى دولـة أخـرى فهـي          

 عنها الصفة الدولية وبالتالي تـستثنى مـن التجـريم في الاتفاقيـة وتخـضع        بذلك تنتفي 
  . للعقوبة في القوانين الداخلية

                                                 
  .٢٠٠ص،  دبارة، مصطفى مصباح، مرجع سابق)1(
  .م١٩٧٩من الاتفاقية أخذ الرهائن  ) ١٣( المادة )2(



   
 

 

٨٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

وبالنظر في نص المادة الـسابقة، نجـد أن الاتفاقيـة تنطبـق أحكامهـا علـى                 
جريمة احتجاز الرهائن ذات الطابع الـدولي، أي الـتي تتـضمن عنـصراً خارجيـاً أو                 

 أو اني عليه مـن دول مختلفـة أو فـرار الجـاني إلى دولـة                 دولياً، سواء كان الجاني   
  . أخرى

 .وبالتالي تصبح جريمة دولية وتسري عليها كامل نصوص الاتفاقية



   
 

 

٨٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  الملاحقة الجنائية لمحتجزي الرهائن

  

  :ويحوي ثلاثة مباحث

  . في الشريعة الإسلامية الجنائيةالملاحقة: المبحث الأول

   . لمكافحة الارهابالاتفاقية العربية في  الجنائيةالملاحقة:  ثانيالمبحث ال

    الجنائية في الاتفاقية الدولية لأخذ الرهائنالملاحقة : المبحث الثالث
  



   
 

 

٨٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  
  المبحث الأول

  الملاحقة الجنائية في الشريعة الإسلامية

دولي العام بزمن تناول الفقه الإسلامي مسألة تسليم ارمين قبل أن يتناولها القانون ال
  .طويل دف مواجهة الجرائم وملاحقة الجاني لإقامة الدعوى عليه

ويختلف تسليم ارمين حسب التعاون بين الدول ، وتطبيق العقوبة التي يستحقها
وتطبيق أحكام الإسلام فيها وتفرق الشريعة الإسلامية بين التسليم لدولة مسلمة تطبق 

  .أحكام الإسلامأحكام الإسلام وأخرى لا تطبق 
  : النحو الآتي ف يكون هذا المبحث في مطالبين علىوسو

  تسليم ارمين في الشريعة الإسلامية : المطلب الأول
  أحكام تسليم ارمين في الشريعة الإسلامية : المطلب الثاني



   
 

 

٨٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الأول 

  تسليم ارمين في الشريعة الإسلامية
  تعريف التسليم: أولاً

 )١()وسلمته إليه تسليماً، أي أعطيته فتناوله وأخذه: (  التسليم بقوله يالزبيدعرف 
 تسليم ارمين إعطاؤهم لمن يطلبهم بناء على بأنمن خلال التعريف اللغوي يفهم و

  . دعوى قائمة ضدهم في البلد الطالب التسليم
  :)٢(أسانيد تسليم ارمين في الشريعة الإسلامية: ثانياً

  : يممن القرآن الكر -١
 ��Í5���`Î�"�� t�"�É� È: أ ـ قال تعالى

´Op¯�Þ��� �u��Þ��*����� � y��� 
���Í5���`Î�" t�"�É ¯2Þ20S�� 

®I���ÚkÉÎÞ����� � Ç)م، وكف شرهم من . )٣رمين لعقاوتسليم ا
  . أعظم التعاون على البر والتقوى

�È �I�ÉAµ%Ý�Å☺Þ: ب ـ قال تعالى���� 
Æ0¡�@µ%Ý�Å☺Þ����� Ü1ÅNÆ¸ÝÎ�� ÈÊ���lµ�Ý��	 

�¿ÝÎ�� � [J�ÄrÅ'ß
�e «��ÉoÝÎ`☺Þ���´� 

�IÜ�`NÝA�e�� ­G�É ³o��AÅ☺Þ��� Ç)وقال تعالى. )٤ :È 
Ü1Í*AÊ� �pÜo`a !��%Ï	 Ú0`F³oÝaÏ	 ª���@ µ� 

�I�ÄrÅ'ß
�" «��ÉoÝÎ`☺Þ���´� [JÜ�`NÝ@�"�� 
­G�É ³o⌧�AÅ☺Þ��� Ç) ٥( .   

�È [¬µÎÊ:وقال تعالى �8Õµ����� ���Éo⌧áy� �Gµ% 
8¹¯F�� y#eµÊ��pÙ�´� �t�"�É ®I�V{µ� `l¢É��`l 

                                                 
، بيـروت ، بـي دار الفكـر العر   ، تاج العروس من جواهر القـاموس     ، أبو الفيفي السيد محمد   ،  الزبيدي )١(

  .٣٥١ص، ١٦ج، هـ١٤١٤
رسالة ماجستير غير   ،  الذيباني، عويض بن محمد، أحكام تسليم المجرمين في الفقه والاتجاهات المعاصرة           )٢(

   . ١٠١ص ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، منشورة
  . ٢:  سورة المائدة، الآية)٣(
  . ٧١:  سورة التوبة، الآية)٤(
  . ١١٠: الأية سورة آل عمران، )٥(



   
 

 

٨٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

¹V~lµÉ�� ­GÜ��� a2�eÜo�% � `�µ���n �`☺´� 
���V§�É ���Í5�y��� [J�Åk�)ÝÎ�e ­¶·® 

���Í5�y� y� [JÜ�`K��A�.�e G�É �o⌧�@W% 
Í��Î `Î�ß � S�Þ~´��� ��% ���Í5�y� [J�Î `ÎÞá�e 

­¶¸® Ç )عن المنكر تصبح للاستدلال  وجميع الآيات في الأمر بالمعروف والنهي .)١
  . عموماً على التسليم لأن فيه ياً عن المنكر

  :  السنة النبوية-٢
:  بأربع كلماتρحدثني رسول االله «:  عنه قالرضي االله عن علي بن أبي طالب 

لعن االله من ذبح لغير االله، لعن االله من آوى محدثاً، لعن االله من لعن والديه، لعن االله من غير 
   » )٢(لأرضمنار ا

الكبيرة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة إيواء المحدثين، أي منعهم ممن يريد «: قال الهيثمي
  .)٣(»استيفاء الحق منهم، والمراد م من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعي

  :  ـ العرف٣

م مما ما اعتاده الناس في دنياه«: وهو كما عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 ومن يسر الشريعة الإسلامية ورفعها للحرج والمشقة أن اعتبرت بعض )٤(»يحتاجون إليه

 التي كانت سائدة بين البشر، وعاملتهم بمقتضاها، شريطة ألا تصادم أحكام الأعراف
  .)٥(الإسلام وشرعه

وهذا الأمر ظاهر في تسليم ارمين حيث دل الكتاب والسنة عليه كما تقدم، وهو 
 من العرف السائد دولياً الآن، فيمكن الاستدلال به على أساس أن الشرع لا يحرم أو يعتبر

  . ينهى عن الأعراف والعادات التي تعارف عليها الناس، ولا تخالف الشريعة الإسلامية
  

  
                                                 

  . ٧٩ ـ ٧٨:  سورة المائدة، الآيتان)١(
  ).١٥٦٧(حديث رقم ، ٣ج، رواه مسلم)٢(
  .  ٥٧٢ص، ٣ج، أحمد بن محمد ، الزواجر عن اقتراف الكبائر، مرجع سابق،الهيثمي )٣(
  .١٦ص، ١٩ج، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، أحمد، ابن تيمية)٤(
  .١٠٨ص، ١الذيباني، عويض محمد ، مرجع سابق ، ج)٥(



   
 

 

٩٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  :  ـ المعاملة بالمثل في الفقه الإسلامية٤
 العدالة غير منفصل وهذا المبدأ أساس مهم في العلاقات الدولية، لأنه متشعب من

عنها، فإن المعاملة بالمثل من قانون العدالة في التعامل الإنساني بين الآحاد والجماعات، 
 كان على العادلوبمقتضى هذا القانون . سواء أكان من يعامله مسلماً أم كان غير مسلم

  .)١(المسلم أن يعامل من يعتدي عليه بمثل ما يعامله ذلك المعتدي
  : ت ـ المعاهدا٥

معاهدات السلام مع الحربيين مشروعة إن رأى المسلمون المصلحة في عقدها معهم، 
  : وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة

 ���� %È ½��Ê���o�� aGµP: فمن الكتاب قوله تعالى
á¤µ	µ��ÅZ�s�� t��´� �8Õµ����� 1\"k`N¡�É 

aGµP% �89µ�´pÚ�Å☺Þ��� ­°® ���Å�m«{�ß t´8 
­ÀÜs)U�� ��`Î��Üs�	 �oËRÚ��	 

��8�Å☺� ÝÌ���� Ü�Ê��5�	 ÉpÜo⌧Ô u³u«MÝÎÉ% 
���� � �I�	�� ���� u³uÞeÎ& aGe³oµá¡��Þ��� Ç 

)٢(.   
È 
 I´��� ���Å��A`F ª1ß {{ µ� Ú⌧�AÚF���ß 

��z�� Ü#�����"�� t�"�É ���� � ¢Í��5´� ��ÎK 
ÅÒlµ☺{{��� É/Òµ `ÎÞ��� Ç )وقال تعالى .)٣ :È x�´� 
[àÕµ����� 1\"k`N¡�É aGµP% �89µ�´pÚ�Å☺Þ��� 

�1Î2 Ü1�� Ü1Ê��Ã§Æ�A�e �A�Þm⌧� Ü1���� 
���Éo´N¡�ÆÉe Ü1Ê�Þm� �Ì �@k���	 ��8�s☺µ"�
�ß 

Ü1´NÞl��´� Ù2ÎK`kÚN�É �t��´� Ü1´R²(}kÉ% � 
�I´� ���� q µ�Êh �89¯��*Å☺Þ���  Ç )٤(.   

ربيين وجعلت فقد دلت هذه الآيات وغيرها كثيراً على مشروعية عقد السلام العام مع الح
  . من الوفاء به عملاً من أعمال التقوى

  

                                                 
  . ٣٦ص، العلاقات الدولية في الإسلام،  دار الفكر العربي، القاهرة،  أبو زهرة، محمد)١(
  .١: سورة التوبة، الآية)٢(
  . ٦١:  سورة الانفال، الأية)٣(
  . ٤:  سورة التوبة، الأية)٤(



   
 

 

٩١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 ρومن السنة ما يدل على مشروعية معاهدات السلام، ما روي من معاهدة النبي 
 ρفقد التزم الرسول.)١( على ترك القتال عشر سنينةلسهيل بن عمرو في صلح الحديبي

  .بتنفيذ بنود المعاهد 
يستعدون فيها . ع الحربيين في فترة من الزمانالمسلمين قد يحتاجون إلى عقد الهدنة مو 

   .)٢(لجهادهم، مما يجعل من الهدنة أو الموادعة جهاداً من جهة المعنى
 للمعاهدات ولم ينقض العهد مع الأعداء بل طبق بنود ρ احترام الرسول مما يدل على

 الشروط  الية لان هذا احداالمعاهدة كما هي فقد رد بعض المسلمين الي قريش إذا جاءو
  .الموقعة في تلك المعاهدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ). ٢/٩٨(ومسلم ، )٣/٤٥( رواه البخاري )١(
     هــ، ١٤١٩ريعة الإسلامية، الدار الثقافية للنـشر، القـاهرة،          شومان، عباس، العلاقات الدولية في الش      )٢(

  . ٨٨ص 



   
 

 

٩٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثاني

  أحكام تسليم ارمين في الشريعة الإسلامية

محاكمة الجاني عن جريمته في مكان وقوعها أفضل مـن محاكمتـه عليهـا في غـير               
هذا المحل، وذلك لضمان تحقيق العدالـة والزجـر عـن الإجـرام، لأن المحـل الـذي                  

ة يتيسر فيه إقامة الأدلة ومناقشة الشهود مـع مـشاهدة آثـار الجريمـة               وقعت فيه الجريم  
والإحاطة بكل ظروفها، كما أن عقاب ارم على جريمتـه في محـل ارتكاـا يحفـظ                 
للعقوبة كامل قيمتها، فالعقوبة المقصود منها تأديب وزجر اـرم وزجـر غـيره ممـن                

  . )١(شهدوا الجريمة أو علموا ا 
تسليم ارمين في الـشريعة الإسـلامية مـن ناحيـة إذا كـان              وتختلف حالات   

 أو كان التـسليم بـين دولـة إسـلامية وأخـرى غـير               إسلاميتينالتسليم بين دولتين    
  : إسلامية، وسوف أوضح تلك الحالتين على النحو التالي

  . تسليم الجاني لدولة إسلامية: أولاً

  . يجب أن نفرق بين فرضين في تلك الحالة
  .أن يرتكب ارم الجريمة ثم يهرب لبلد إسلامي آخر: لأولالفرض ا

 الـتي فـر إليهـا الجـاني          ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع من أن تقوم الدولـة          
 التـسليم والـتي وقعـت علـى         الطالبـة  بعد ارتكاب الجريمة من تسليمه  الى الدولة         

  . )٢(أرضها الجريمة لتقوم بمحاكمته 
  

ة التي فر  إليها الجاني وعاقبته جزاء لما ارتكب إذا استوفيت أما إذا أقامت الدول
الشروط لإنزال العقاب من إقامة الأدلة أو أقر هو بذلك، فإنه بلا شك يحكم عليه القاضي 
لأنه مسلم يقضي على مسلم، ولأن القاضي المسلم لـه أن يحكم بما أنزل االله بين غير 

                                                 
  .٢٩٧ص، ج، مرجع سابق، رعبد القاد، عودة) 1(
  . ٢٩٨ص، ١ج، مرجع سابق، رعبد القاد، عودة) 2(



   
 

 

٩٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته


´È I: عالىالمسلمين إذا جاءوا إليه، وذلك لقوله ت�ß ⌧��ÈÊ��`F 
1Ê�Ý����ß Ü1ÌO�AÝq�� Ý��	 ÙÀ³qÚÉ�	 Ü1ËRÝD�É � 

Ç)ومن باب أولى أن يحكم بما أنزل االله على المسلمين إذا جاءوا يتحاكمون إليه، لأن )١ 
  . )٢(في ذلك تعاون على إقامة الحق والعدل بين الناس 

ريمة الـتي ارتكاـا طبقـاً       وإذا تمت محاكمة الجاني في الدولة التي فرا إليها عن الج          
لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن الدولة التي قامت بمحاكمتـه في إقليمهـا تمتنـع عـن                
تسليمه لدولة الطالبة التي وقعت الجريمة على إقليمها، لأنـه لا يجـوز طبقـاً للـشريعة                 

  . )٣(الإسلامية أن يعاقب على الفعل الواحد مرتين 
 لا يقيم حدود االله ولا ينفـذ الـشريعة الإسـلامية            وإذا كان الجاني قد فرمن بلد     

إلى بلد آخر ينفذها، فإن ذلك لا يمنع قاض البلد الذي يوجـد علـى إقليمـه الجـاني                   
من تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية عليه، لأن ذلـك هـو الأصـل، وهـذا يـشمل                 

  . )٤(سائر الحدود 
 بلـد إسـلامي آخـر       إذا حكم على الجاني في بلـده، ثم فـر إلى          : الفرض الثاني 

   . )٥(قبل تنفيذ العقوبة عليه 
إذا كان البلد الذي فر منه الجاني ينفذ أحكـام الـشريعة الإسـلامية مـن غـير                  
تجاوز لحدودها، فإنه كما يظهر من منطلق الفقه الإسلامي يجـب علـى الدولـة الـتي                 

 تعـاون   فر إليها الجاني أن تقوم بتسليمه للدولة التي تطلـب محاكمتـه، لأن في ذلـك               
لمـاً علـى الفـرار مـن حكـم          على البر والتقوى، وليس لحاكم مسلم أن يعـين ظا         

وإذا كان هناك اتفاق على هذا الأساس فهـو اتفـاق موثـق لحكـم الـشرع                 العدالة،
يؤكد وجوب تنفيذه، وإذا كانت الدولة التي وقعت الجريمة فيهـا لا تحكـم بالـشرع                

تلـك الدولـة لا تعـد عقوبـة عادلـة           الشريف وكانت العقوبة التي أصدرا محاكم       
                                                 

   ) .٤٢( الآية ، سورة المائدة) 1(
  . ٣٤٤لفكر العربي  ، ص، دار ا)الجريمة(أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ) 2(
  . ٢٩٨، ص ١ ، مرجع سابق، جرعودة ، عبد القاد) 3(
  . ٣٤٥مرجع سابق ص ، محمد، أبو زهرة ) 4(
  . ٣٤٦ــ ٣٤٥أبو زهرة، محمد، مرجع سابق ص ) 5(



   
 

 

٩٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

كأن تكون العقوبة أكبر من الجريمة كأن تكـون الجريمـة شـروع في قتـل فـيحكم                  
عليه بعقوبة الإعدام من غير إفـساد في الأرض وفي ذلـك لا يجـوز تـسليمه لتلـك                   
الدولة التي تطلب تنفيـذ الحكـم غـير شـرعي، لأن في ذلـك إعانـة علـى الإثم                    

  .  يعد اتفاقاً باطلاًكر ذليبروالعدوان، وكل اتفاق 
هذا إذا كانت الدولة التي حدثت فيها الجريمـة تطالـب بتـسليم الجـاني إليهـا                 
لمحاكمته، أما إذا كانت لا تطالب بتسليمه، ولكنـها تطالـب تنفيـذ الحكـم الـذي                 
حكم به قاضيها فيه، وهو ما يسمى بكتاب القاضي إلى القاضي فـإذا حكـم قاضـي                 

عليه إلى بلد آخر، فإن القاضـي الـذي أصـدر الحكـم يرسـل                المحكومدولة، فهرب   
صورة من حكمه بالأدلة التي قام عليها الحكـم إلى قاضـي الدولـة الـتي فـر إليهـا                    
الجاني ويطلب منه تنفيذ هذا الحكم، ولا شـك أنـه لا ينفـذ ذلـك الحكـم إلا إذا                    

  . كان متفقاً مع حكمه المبني على الشريعة الإسلامية
 اتفاق الفقهاء علـى هـذه القاعـدة الـشرعية إلا أن الـبعض               وعلى الرغم من  

 من هذه القاعدة جرائم الحدود لما في ذلك من شـبهات يجـب أن تـدرأ ـا                   يستثنون
 يعـد    الى القاضـي   الحدود، وذهب الإمام الشافعي إلى القول بـأن كتـاب القاضـي           

مالـك رضـي االله      بما في ذلك الحدود، ذا قـال الإمـام           الأقضيةمقبولاً في كل أنواع     
وكتاب القاضي الى القاضـي تنفـذ بـه حقـوق           عنه، وحجته أن الحدود حقوق االله       

 ـ و   أولى بالتنفيـذ في ذلـك        العباد وحقوق االله تعالى     الإسـلام لا يـصح أن       ارلأن دي
ذلـك  لأدى   القاضـي إلى القاضـي       كتـاب بولم تنفذ الأحكام    ول الحدود،   اتعطل فيه 

  . ن تطبيق الحكم عليهلخروج الجاني من بلد إلى آخر دو
  . ثانياً تسليم الجاني لدولة غير إسلامية

  : )١(وتسليم الجاني في هذه الحالة لا يخلو من صورتين 
 المسلم أو الذمي في ديـار الحـرب، كـأن يقتـل             يرتكب الجريمة أن  : الصورة الأولى 

  . أحداً منهم، أو يسرق، ثم يعود إلى الديار الإسلامية

                                                 
  ٢٩٩ص، ١ج، مرجع سابق، رعبد القاد، عوده: انظر. ٣٤٩ـ ٣٤٨ص، مرجع سابق، محمد، أبو زهرة) 1(



   
 

 

٩٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  :  ذلك رأيان بالنسبة للحدودوللفقهاء المسلمين في
 ـ        : الرأي الأول  ، فـإن عـاد إلى      ابوهو رأي الحنفية، فهم لا يقيمون عليـه العق

 على ما اجترم هنالك، لأـم يـشترطون لثبـوت العقـاب             نعاقبهالديار الإسلامية لا    
  . أن يكون الولاية الإسلامية قائمة نافذة بالفعل وقت ارتكاب سبب العقاب

ول الجمهور بأنه يجب العقـاب في دار الإسـلام إذا قـام الـدليل               ق: الرأي الثاني 
على وقوع الجريمة سواء كان بإقرار الجاني أو بثبـوت الـشهادة، لأن المـسلم مـأخوذ          

  . بأحكام الإسلام أينما كان وحيثما يقف
  

  :ديار الإسلام وفر إلى ديار الحربإذا ارتكب الجاني الجريمة في : الصورة الثانية
 نطالب بتسليمه لمحاكمته في ديار الإسلام إذا كان بيننا وبينهم عهد يوجب              يجوز أن 

ذلك، فلنا أن نطالبهم بمقتضى هذا العهد أن يسلموه أما إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد على                 
ذلك، فلا يمكن أن نطالبهم بالتسليم إلا إذا جرى العرف الدولي على ذلك، فـإن ذلـك                 

  . روف عرفاً كالمشروط شرطاًالعرف يكون عهداً، لأن المع
قد اشترطوا علينـا شـرط بـأن نـسلم إلـيهم       ) أي ديار الحرب  (وإذا كانوا هم    

  : ارمين الذين يجرمون في بلادهم ثم يفرون إلينا وفي هذا قولان
 شـرطهم يحتـرم ولا      )١()المـستأمن (إذا كان الجاني غـير مـسلم        : القول الأول 

 مـا   ه قواعد الـشرع الإسـلامي ولا نـصوص        لا يوجد في  وحرج من أن يسلم إليهم،      
  . يمنع الوفاء بمثل ذلك العهد

، فـإن الفقهـاء قـد اختلفـوا في          )٢(إذا كان الجاني مسلماً أو ذمياً       : القول الثاني 
أصل صحة شرط تسليم المسلم مطلقاً حتى يجب الوفاء بـه، وقـال بـذلك مالـك في                  

 ـ        : وأحمدقوليه  أحد   ه، ويقـول الـشافعية إن      إن هذا الشرط صحيح يجـب الوفـاء ب
                                                 

  . مداً قصيراً من غير أن يتخلي عن رعيته لغير المسلمين، لذي يقيم في ديار المسلمينهو ا: المستأمن) 1(
هو غير المسلم الذي يقيم في ظل الدولة الإسلامية على أنه من رعاياها ما للمسلمين وعليـه مـا      : الذمي) 2(

   .عليهم



   
 

 

٩٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

المسلم إذا كانت لـه عشيرة تحميه في دار الحرب بحيـث يـؤمن بـسببها أن يفـتن في                   
  . دينه فإنه يجوز تسليمه

باطـل لا يـسوغ، لأن تنفيـذ        وقال أبو حنيفة وأصـحابه إن ذلـك الـشرط           
  .   من باب الولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلمالعقوبات

 السابقة في التسليم أي شرط يقضي بتسليم النساء المسلمات تالاتفاقاويخرج من 
المرأة المسلمة لا واللاجئات إلى دار الإسلام سواء لجأن لدار الإسلام قبل الاتفاق أو بعد 

يجوز تسليمها بأية حالة لدولة غير إسلامية، ولو كانت من رعاياها أصلاً، ولو كان لها 

�È ��R[k:  لقوله تعالى )١("لحربزوج وأولاد وأهل يطلبوا في دار ا�¡�e 
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والدول الحديثة متفقة على أن لا تسلم من يكون خاضـعاً لقـضائها في الجريمـة                
المطلوب التسليم فيها حتى لو كان الجـاني أجنبيـاً وهـذا تطبيـق لمبـادئ الـشريعة                  

تمـت  وإذا  الإسلامية، وعلى الدولة أن تعاقب الجاني طالمـا كانـت مختـصة بـذلك               
  . )٣( بعد ذلك لتسليمه فلا يوجد مبرر تهمعاقب

  
  المبحث الثاني

                                                 
  . ٢٩٩ ، مرجع سابق، ص رعبد القاد، عودة) 1(
  . ١٠:  الايه : سورة الممتحنة) 2(
  . ٣٠١ ، مرجع سابق، ص رعبد القاد، عودة) 3(



   
 

 

٩٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

   الجنائية في الاتفاقية العربيةالملاحقة
في النصف الأول من هذا القرن، أبرمت الدول العربية اتفاقيات ثنائية، سواء فيمـا              
بينها أو مع بعض الدول الأجنبية لتسليم ارمين، ثم أبرمت اتفاقيـة جماعيـة وضـعت                

 في عام    نطاق جامعة الدول العربية    يها في وتم التوقيع عل  ،خصيصا من أجل تسليم ارمين      
م اتفاقية الريـاض    ١٩٨٣ إبريل   ٦ وظلت سارية حتى وقعت الدول العربية في         ،م١٩٥٢

العربية للتعاون القضائي لتحل محلها ولكن بعض الدول العربية لم توقع عليهـا، كمـا أن    
م ١٩٥٢ عام   قيةبعض الدول التي وقعتها لم تصدق عليها حتى الآن، ومن ثم فلا تزال اتفا             

 وقد خصصت اتفاقية الرياض الباب السادس منها لموضوع تسليم ارمين           سارية المفعول، 
، والملاحظ أن هاتين الاتفاقيتين تتعلقان بتسليم ارمين في الجرائم العادية         . والمحكوم عليهم 

 دولة عربية على اتفاقية جديدة كان مـن بـين موادهـا             ١١م صادقت   ١٩٩٨في إبريل   
تسليم ارمين  ) ١/ثانيا(وتناولت المادة الثالثة    ) ٢٨ إلى   ٢٢ءات التسليم في المواد من      إجرا(

باعتباره أحد تدابير مكافحة الجرائم الإرهابية، ثم خصصت الفرع الرابع من الفصل الثاني             
  .)١(للأشياء المتحصلة عن الجريمة

ب حيـز التنفيـذ     م دخلت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرها     ٧/٥/١٩٩٩منذ تاريخ   
دف تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهـاب وتـسليم المتـهمين               

  .)٢(والمحكومين في الجرائم الإرهابية 
  :وسوف نتناول في هذا المبحث ثلاثة مطالب على النحو الآتي

  .تسليم ارمين: المطلب الأول
  .الإنابة القضائية: المطلب الثاني
  .التعاون القضائي: لثالمطلب الثا

                                                 
محمد السيد عرفة، تسليم المجرمين الإرهابيين في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المجلـة العربيـة               ) 1(

  .٢٥٧، ٢٥٦ص ،  هـ١٤٢١محرم ، العدد التاسع والعشرون، للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض
  .٤٣، الفكر الشرطي ، الشارقة،  ص ٢٠٠٤رهــاب وقواعد تسليم مرتكبيها، بدري العلام، جرائم الإ) 2(



   
 

 

٩٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الأول

  تسليم ارمين
 علـيهم في الجـرائم      المحكـوم  بتسليم المتـهمين أو      )١( قدةتتعهد كل الدول المتعا   

 من أي مـن هـذه الـدول طبقـاً للقواعـد والـشروط               همالإرهابية المطلوب تسليم  
  . )٢( الاتفاقية  فيالمنصوص عليها

  : ا نصت عليه الاتفاقيةتسليم ارمين وفقا لمشروط : أولاً
  : لا تسري إجراءات تسليم ارمين التي نصت عليها الاتفاقية إلى إلا على

وقد عرفت الاتفاقية الجـرائم الإرهابيـة في المـادة الأولى           : ـ الجرائم الإرهابية  ١
 لغـرض إرهـابي أي مـن        لتنفيـذ بأا أي جريمة أو شروع فيها ترتكب        ) "٣/الفقرة(

ها يعاقـب عليهـا قانوـا        أو على رعاياهـا أو ممتلكاـا أو مـصالح          الدول المتعاقدة 
 كما تعـد الجـرائم الإرهابيـة الجـرائم المنـصوص عليهـا في الاتفاقيـات               الداخلي،

  . )٣(الدولية
ويتضح من نص المادة الـسابقة أن الاتفاقيـة قـد حـددت المقـصود بالجريمـة                 

  . )٤(: الإرهابية، وهذا التحديد يبنى على أساسين 
  :الأساس الأول

وهـذا هـو المعيـار      " تنفيذا لغرض إرهابي  " من ارتكاب الجريمة     غرضأن يكون ال  
الذي من خلاله يمكن أن نفرق بين الجريمة الإرهابيـة والجريمـة العاديـة، فـإذا كـان                  
غرضاً إرهابياً أصبحت الجريمة إرهابية وبالتالي تسري عليها أحكـام تـسليم اـرمين              

  . فاقيةالواردة في هذه الات

                                                 
كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، و أودعـت              : يقصد بالدولة المتعاقدة  ) 1(

  . وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية
  . من الاتفاقية) ٥(انظر المادة ) 2(
  . من الفصل الأول ، ٤٨ -٤٧ر صانظ) 3(
  . ٢٦٤عرفة،  محمد السيد ، مرجع سابق، ص )4(



   
 

 

٩٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

وقد اقتصرت الاتفاقية العربية لمكافحـة الإرهـاب علـى التـسليم في الجـرائم               
الإرهابية فقط، وبخلاف ذلك نجـد أن اتفاقيـة تـسليم اـرمين الموقعـة بـين دول                  

م والـتي تتطلـب التـسليم في الجـرائم العاديـة            ١٩٥٢جامعة الدول العربية لعـام      
اقـاً مـن الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة          والجرائم الإرهابية، وبذلك تكون أوسـع نط      

  . الإرهاب
  : الأساس الثاني

الإحالة إلى ست اتفاقيات دولية تتعلق بالإرهـاب الـدولي، فمـا نـصت عليـه                
تلك الاتفاقيات يعد من الجرائم الإرهابيـة وبـذلك تـسري عليـه أحكـام تـسليم                 

ومـن تلـك     )١(ارمين التي نصت عليهـا الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب              
  . م١٩٧٩الاتفاقيات اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن لعام 

ـ أن تكون الجريمة الإرهابية المطلوب التسليم فيها علـى درجـة معينـة مـن                ٢
فقد اشترطت الاتفاقيات لتكون الجريمة الإرهابية موضـوع طلـب التـسليم            : الجسامة

قوبـة في كـلا     أن تكون على درجة معينة من الجـسامة، وأن يكـون مقـرراً لهـا ع               
، و المعيـار الـذي      )٢( لا تقل عن سنة أو بعقوبـة أشـد           حريةالدولتين بعقوبة سالبة لل   

أخذت به الاتفاقية هو معيار العقوبة التي يمكن الحكـم ـا علـى مرتكبـها ولـيس                  
  . على نوع الجريمة سواء كانت جناية أو جنحة

تعاقـدة حـول    وقد يكون هناك اختلاف بين التـشريعات الداخليـة للـدول الم           
 جنايـة أو جنحـة واشـترط أن تكـون معاقبـا              سواء كانت  التكيف القانوني للجريمة  

 تـسليم   لغـرض "  كما نصت على ذلك المادة الثامنة مـن الاتفاقيـة          تينعليها في الدول  
مرتكبي الجرائم بموجب هذه الاتفاقيـة لا يعتـد بمـا قـد يكـون بـين التـشريعات                   

ف في التكيف القانون للجريمـة، جنايـة كانـت أو           الداخلية للدول المتعاقدة من اختلا    

                                                 
  ).  من الفصل الأول٤٩-٤٨-٤٧ص : انظر(لمعرفة تلك الاتفاقيات ) 1(
  .من الاتفاقية) ح(فقرة ) ٦(راجع نص المادة ) 2(



   
 

 

١٠٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

ط أن تكون معاقباً عليهـا بموجـب قـوانين كلتـا            بشرالعقوبة المقررة لا    بجنحة، أو   
  . )١( "الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد

ويرى الدكتور محمد عرفة بأن اشتراط أن تكـون الجريمـة علـى درجـة معينـة          
و ) ج/٦(لجسامة، ليس لـه ما يبرره في الاتفاقية كمـا نـصت عليهـا المـادتين                من ا 

 بأن تكون جريمـة إرهابيـة معاقبـاً       "، فقد كان يكفي ما وصفته الاتفاقية للجريمة         )٨(
  . )٢( " الدولتين المتعاقدتينفيعليها 

 ـ    وواتفق معه  في هذا الرأي باعتبار أن الجريمـة الإرهابيـة               امـن خـلال تعريفه
ابق وما تحدثه في الآونة الأخيرة من أعمال عنف تعتـبر علـى درجـة عاليـة مـن                 الس

  . الجسامة وبالتالي يفترض التسليم فيها وبدون تحديد شروط لذلك
   : فيها معاقباً عليها في الدولتينأن تكون الجريمة المطلوب التسليم ـ ٣

والمطلـوب منـها    إذا لم تكن الجريمة معاقبا عليها في الـدولتين طالبـة التـسليم              
 لمبـدأ التسليم فيحق لأي منها رفض طلب التـسليم وهـذا الـشرط معـين تطبيقـا                 

  . من الاتفاقية) ٨(شرعية الجرائم والعقوبات، وقد نصت على ذلك المادة 
 نصت على هذا الشرط اتفاقية تسليم اـرمين بـين الـدول العربيـة لعـام         كما

  . )٣()أ/٤المادة (م ١٩٨٣ لعام واتفاقية الرياض العربية) ٣المادة (م ١٩٥٢
  :ـ أن يتم التسليم قبل انقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة بمضي المدة٤

 يتم التسليم في الجرائم الإرهابية بشرط عـدم انقـضاء الـدعوى الجنائيـة لأي               
 الجريمـة بمـضي المـدة طبقـاً         عنسبب من أسباب انقضاء الدعوى أو سقوط العقوبة         

  ). هـ(الفقرة ) ٧(لتسليم وقد نصت على ذلك المادة لقانون الدولة طالبة ا
  
  

                                                 
  . من الاتفاقية) ٨(راجع نص المادة ) 1(
   .٢٨٤محمد السيد ، مرجع سابق، ص  عرفة،)2(
  . ٢٨٦محمد السيد ، مرجع سابق، ص  عرفة، )3(
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  احتجاز الرهائن وعقوبته

  : الحالات التي يجوز فيها التسليم وفقاً لنصوص الاتفاقية: ثانياً
  : نصت المادة السادسة على أن لا يجوز التسليم في الحالات التالية

إذا كانت الجريمة المطلوب مـن أجلـها التـسليم معتـبرة بمقتـضى القواعـد                  ـ١
دولة المتعاقدة والمطلوب منها التسليم تعـد جريمـة ذات صـبغة             لدى ال  القانونية
 . سياسية

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التـسليم تنحـصر في الإخـلال بواجبـات                 ـ٢
 . العسكرية

 ـولا يجوز التسليم في الجرائم التي قد صدر فيها حكم ائي              ـ٣ ائز القـوة الأمـر     ح
 .  التسليمهامنالمقضي به لدى الدولة المتعاقدة المطلوب 

لا يجوز التسليم في الجرائم التي سقطت عقوبتـها أو دعواهـا الجنائيـة بالتقـادم                  ـ٤
 . طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولـة المتعاقـدة الطالبـة التـسليم                 ـ٥
 ةتعاقـد من شخص لا يحمل جنـسيتها، بـشرط أن يكـون قـانون الدولـة الم               

المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاام عن مثل هـذه الجريمـة إذا ارتكبـت                
 . خارج إقليمه

 يـشمل مـرتكبي هـذه       عفـو إذا صدر من الدولة المتعاقدة الطالبـة التـسليم            ـ٦
 . الجرائم



   
 

 

١٠٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثاني

  الإنابة القضائية

عاقـدة  نصت الاتفاقية على حق كل دولـة متعاقـدة أن تطلـب مـن دولـة مت                
أخرى للقيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قـضائي متعلـق بـدعوى ناشـئة عـن                  

  . )١(جريمة إرهابية وبصفة خاصة 
 .  سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبيل الاستدلال   ـ أ 

 . تبليغ الوثائق القضائية ـ ب 

 . تنفيذ عمليات التفتيش والحجز  ـ ج 

 . إجراء المعاينة وفحص الأشياء  ـ د 

لحصول على المـستندات أو الوثـائق أو الـسجلات اللازمـة أو نـسخ               هـ ا 
 . مصدقة منها

 بتنفيـذ الانابـات القـضائية المتعلقـة بـالجرائم            أن تلتزم   الدول المتعاقدة  وعلى
الإرهابية إلا أنه يجوز لأي دولة متعاقدة رفض طلـب الإنابـة القـضائية في أي مـن                  

  : )٢(الحالتين 
اـام  الجريمة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيهـا محـل          إذا كانت   : الحالة الأولى 

  .  تحقيق أو محاكمة في هذه الدولةأو
إذا كان تنفيذ هذه الإنابـة مـن شـأنه المـساس بـسيادة الدولـة                : الحالة الثانية 

  . المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها
 لأحكـام القـانون الـداخلي       إجراءات تنفيذ الإنابة وفقـاً    ) ١١(وأحالت المادة   

كما أعطتـها الحـق في طلـب تأجيـل التنفيـذ حـتى              ، للدولة المطلوب إليها التنفيذ   
أو ، استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجـاري لـديها في نفـس الموضـوع             

                                                 
  . من الاتفاقية) ٩(المادة   راجع نص)1(
  .من الاتفاقية) ١٠(المادة  راجع نص) 2(



   
 

 

١٠٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

على أن تخطر الدولـة المتعاقـدة طالبـة التنفيـذ ـذا             ، زوال أسباب التأجيل القهرية   
  .)١(التأجيل 

وتضمنت المادة الثانية عشرة علـى أن الإجـراء النـاتج عـن طريـق الإنابـة                 
القضائية وفقاً لأحكام الاتفاقية يكون لـه نفس الأثر في الدولة طالبـة التنفيـذ كمـا                

وقيـدت اسـتعمال مـا      ، لو كان قد تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابـة           
  .)٢(درت الإنابة القضائية بشأنه فقط نتج عن تنفيذ الإنابة إلا في نطاق ما ص

  

                                                 
  .من الاتفاقية) ١١(المادة  راجع نص) 1(
  .من الاتفاقية) ١٢(راجع نص المادة ) 2(



   
 

 

١٠٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثالث

  التعاون القضائي

  
في مجال التعاون القضائي بين الـدول المتعاقـدة حثـت الاتفاقيـة كـل دولـة                 
متعاقدة أن تقـدم للـدول الأخـرى المـساعدة الممكنـة واللازمـة للتحقيقـات أو                 

  .)١( المتعلقة بالجرائم الإرهابية اكمةإجراءات المح
 نصت المادة الرابعة عـشرة علـى أنـه إذا انعقـد الاختـصاص القـضائي                 كما

تهم عن جريمة إرهابيـة فيجـوز لهـذه الدولـة أن            ملإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة     
علـى أن   ، تطلب من الدولة التي يوجد المتهم على إقليمها محاكمته عن هـذه الجريمـة             

اقبـاً عليهـا في دولـة المحاكمـة         وأن تكون الجريمة مع   ، يكون ذلك بموافقة هذه الدولة    
علـى  ، بعقوبة سالبة للحرية وألا يقل مدا عن سنة واحدة أو بعقوبـة أخـرى أشـد               

 المطلـوب إليهـا بجميـع التحقيقـات والوثـائق            الدولة أن تقوم الدولة الطالبة بموافاة    
الخاصة بالجريمة على أن تجري المحاكمة عن الوقـائع الـتي أسـندا الدولـة الطالبـة                 

  .)٢(متهم وفقاً لأحكام وإجراءات قانون دول المحاكمة لل
ونصت المادة الخامسة عـشرة علـى ضـرورة أن تقـف إجـراءات الملاحقـة                

فيمـا  ، وفقاً لمـا ورد في المـادة الـسابقة   ، والتحقيق والمحاكمة من جانب الدولة الطالبة     
 تطلبـها الدولـة     عدا ما تطلبه مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القـضائية الـتي            

  .)٣(المطلوب إليها إجراء المحاكمة
سـواء الطالبـة أو الـتي تجـري         ، وتخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين       

وتكـون لهـا نفـس الحجيـة     ، فيها المحاكمة ـ لقانون الدولة التي يتم فيها الإجـراء  
أو تعيـد محاكمتـه     ولا يجوز للدولة الطالبة أن تحـاكم المتـهم          ، المقررة في هذا القانون   

                                                 
  .من الاتفاقية) ١٣(راجع نص المادة ) 1(
  .من الاتفاقية) ١٤(راجع نص المادة ) 2(
  .من الاتفاقية) ١٥(راجع نص المادة ) 3(



   
 

 

١٠٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

وفي جميـع الأحـوال تلتـزم دولـة         ، إلا إذا رفضت ذلك الدولة المطلوب منها المحاكمة       
أي التي تجـري فيهـا المحاكمـة بإخطـار الدولـة الطالبـة بكـل نتـائج                  ، المحاكمة

  .)١(التحقيقات والمحاكمة 
نصت المادة السابعة عشرة على أنه يحق لدولة المطلـوب إليهـا إجـراء المحاكمـة                
اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقررها قانوا في مواجهة المتـهم سـواء الـسابقة               

  .)٢(على طلب المحاكمة أو اللاحقة عليه 
على أنه لا يترتب على نقل الاختـصاص بالمحاكمـة المـساس بحقـوق المتـضرر                
 من الجريمة ويكون له حق اللجوء إلى قـضاء الدولـة الطالبـة أو دولـة المحاكمـة في                  

  .)٣(المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة 

                                                 
  .من الاتفاقية) ١٦(راجع نص المادة ) 1(
  . من الاتفاقية) ١٧(راجع نص المادة ) 2(
  .من الاتفاقية) ١٨(راجع نص المادة ) 3(



   
 

 

١٠٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المبحث الثالث

   )١(الملاحقة الجنائية في اتفاقية أخذ الرهائن 
  

تعد جريمة احتجاز الرهائن من الجرائم الإرهابيـة الـتي نـصت عليهـا اتفاقيـة                
وقد ألزمت الاتفاقية الدول الأطـراف بـإدراج هـذه الجريمـة            ، مناهضة أخذ الرهائن  

 عداد الجرائم التي يتم فيها ملاحقـة اـرمين عـن طريـق تـسليمهم والتعـاون                  في
والاختصاص القـضائي فيمـا يتعلـق بمحاكمـة مـرتكبي           ، الدولي بين الدول المتعاقدة   

  .هذه الجريمة
  :وسوف يكون هذا المبحث في مطلبين على النحو الآتي

  .الاختصاص القضائي: المطلب الأول

  .رمينتسليم ا: المطلب الثاني

                                                 
  : نص الاتفاقية ، انظر)1(

     GA Res. 34/146, Annex , 17 December 1979, YUN 1979 , P .1144                        
                                         



   
 

 

١٠٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الأول

  الاختصاص القضائي
  

تلزم الاتفاقية الدولية الدول المتعاقـدة بإقامـة اختـصاصها القـضائي بالنـسبة              
  :)١(إذا ارتكبت في الأحوال التالية ، للجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى

إذا وقعت الجريمة بإقليم الدولة أو علـى ظهـر سـفينة أو علـى مـتن طـائرة                     ) أ (
 .ة بالدولةمسجل

أو مـن قبـل شـخص عـديم         ، إذا ارتكبت الجريمة من قبل أحد مواطني الدولة         ) ب (
 .إذا وجدت الدولة ذلك ملائماً عقدت اختصاصها، الجنسية

  على القيـام بعمـل أو الامتنـاع عـن          إذا وقعت الجريمة من أجل إجبار الدولة        ) ج  (
 .القيام به

 وتلتـزم الدولـة     ،مـن مـواطني تلـك الدولـة       ) الرهينة (أن يكون اني عليه     )د (
بنظـر الجـرائم الـواردة بالمـادة        ،  في الاتفاقية بإقامة ولايتها القـضائية      المتعاقدة

الأولى إذا تواجد الجاني على أراضـيها ولم تقـم بتـسليمه إلى الدولـة الطالبـة                 
  .)٢(لـه التي يختص قضائها بالنظر لهذه الجريمة 

تواجـد علـى إقليمهـا      حددت المادة السادسة بأنه على كل دولـة متعاقـدة ي          
أو أن تتخـذ أي    ، بأن تقوم بالقبض عليـه وفقـاً لقوانينـها        ، الجاني المنسوبة إليه الجريمة   

، وذلك عند اقتناعها بوجـود ظـروف تـبرر ذلـك          ، إجراءات أخرى تكفل تواجده   
علـى  ، تـسليم الجـاني   لولضمان وجوده لوقت كافٍ لاتخاذ أي إجراءات جنائيـة أو           

  .)٣(بإجراء تحقيق أولي في الوقائع أن تقوم الدولة فوراً 

                                                 
  .من الاتفاقية) ٥/١(راجع نص المادة ) 1(
  .من الاتفاقية) ٥/٢(راجع نص المادة ) 2(
  .من الاتفاقية) ٦/١(راجع نص المادة ) 3(



   
 

 

١٠٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

اءات الـتي اسـتخدمتها مـن       كما تلتزم الدولة المتعاقدة بأن تبلغ بجميـع الإجـر         
أو الدولـة الـتي وقـع       ،  فيهـا الجريمـة    ت ارتكب  التي لدولة، أخرىحبس أو أي تدابير     

 وتلك التي وقع الإكـراه مـع أشخاصـها الطبيعـيين          ، الإجبار عليها أو الشروع فيها    
هـا  الجـاني يعـد مـن مواطني      أو  ، والدولة التي يحمل اني عليه جنسيتها     ، عنويينأو الم 

كـذلك تبلـغ جميـع      ، لــها    الإكراه أو الـشروع    والدولة أو المنظمات التي وجه    
في  طريـق الدولـة المتعاقـدة الموجـود          ويكون التبليغ بذلك عن   ، الدول الأخرى المعنية  

 لك عـن طريـق الأمـين العـام للأمـم          أراضيها الجاني أو أن يكـون الإبـلاغ بـذ         
  . )١(المتحدة

تلتزم أية دولة متعاقدة يتواجد علـى إقليمهـا الجـاني المنـسوبة إليـه الجريمـة                 
وترفض تسليمه لارتكابه إحـدى الجـرائم المنـصوص عليهـا في المـادة الأولى مـن                 

متـه  بأن تتخذ إجراءات بإحالته إلى الـسلطات المختـصة التابعـة لهـا لمحاك             ، الاتفاقية
وإنزال العقاب المناسب عليه وفقاً للإجراءات التي تتخـذها بـشأن الجـرائم العاديـة               

  .)٢(الأخرى بموجب قانوا الداخلي 
 ـ             سوب كما تلزم الاتفاقية الدولة المتعاقدة التي تجرى فيها محاكمـة الـشخص المن

لنهائيـة  بإيـداع النتيجـة ا    ،  وفقـاً لقوانينـها الداخليـة      إليه ارتكاب الجريمة أن تقوم    
لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقـوم بإحالـة المعلومـات إلى               

 .)٣( نيةالدول والمنظمات الدولية الحكومية المع

  
  
 

  

                                                 
  .من الاتفاقية) ٦/٢(راجع نص المادة ) 1(
  .يةمن اتفاق) ٨/١(راجع نص المادة ) 2(
  . من الاتفاقية )٧(راجع نص المادة ) 3(



   
 

 

١٠٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثاني

  تسليم ارمين

  
تأخذ الاتفاقية بمبدأ تسليم ارمين بين الدول المتعاقـدة وذلـك في إطـار الحـد                

  ولذلك ألزمت الاتفاقيـة الـدول المتعاقـدة بـإدراج          ، رمين من العقاب  من إفلات ا
وأن يـنص علـى     ، جريمة احتجاز الرهائن ضمن الجرائم التي يتم فيها تـسليم اـرمين           

وقـد أوردت   . ذلك صراحة في معاهدات تسليم ارمين التي تعقد فيمـا بـين الـدول             
لـق بتـسليم اـرمين علـى النحـو          الاتفاقية في المادة العاشرة بعض الأحكام التي تتع       

  :)١(التالي 
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، بوصفها جـرائم تـستدعي تـسليم                )  أ 

 المتعاقـدة ارمين، مدرجة في أية معاهدة لتسليم اـرمين نافـذة بـين الـدول               
 بإدراج تلك الجرائم بوصـفها جـرائم تـستدعي تـسليم            المتعاقدةوتتعهد الدول   

 . بين تلك الدول مين في كل معاهدة لتسليم ارمين تعقد فيما ار

، تعلق تسليم ارمين علـى شـرط وجـود معاهـدة            متعاقدةإذا ما تلقت دولة       )  ب 
 أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتـسليم اـرمين، يجـوز            متعاقدةطلب تسليم من دولة     

تفاقيـة الأسـاس القـانوني      للدولة المطلوب منها التسليم، إذا شاءت، أن تعتبر هـذه الا          
للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المـادة الأولى وتخـضع عمليـة تـسليم                

 . ارمين للشروط الأخرى التي يقضى ا قانون الدولة المقدم إليها الطلب

تعتبر الدول المتعاقدة، الـتي لا تعلـق تـسليم اـرمين علـى شـرط وجـود                    )  ج 
وص عليها في المادة الأولى جـرائم تـستدعي تـسليم اـرمين             معاهدة، الجرائم المنص  

 . فيما بينها، رهنا بالشروط التي تقضي ا قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب

                                                 
ــابق   ، ص      )1( ــع س ــر  ، مرج ــالح بك ــار  ،   ص ــد   و   الطي ــد محم ــت ، حم                        ٨٩ رفع
  .  من الاتفاقية) ١٠(المادة    انظر نص-



   
 

 

١١٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

لغرض تسليم ارمين فيما بين الـدول المتعاقـدة، تعتـبر الجـرائم المنـصوص                 ) د 
ن الـذي وقعـت     عليها في المادة الأولى كما لو أـا قـد ارتكبـت لـيس في المكـا                

فحسب بل أيضا في أقاليم الدول التي يطلب إليها تقريـر ولايتـها القـضائية بمقتـضى                 
 . الفقرة الأولى من المادة الخامسة

الفقـرة الأولى علـى إلـزام الـدول المتعاقـدة           ) ٩(ونصت الاتفاقية في المـادة      
ك بتسليم الأشخاص المنسوب إليهم ارتكاب جريمـة أخـذ الرهـائن إذا كانـت هنـا               

أسباب جدية تحمل الدولة المطلوب إليها التسليم على الاعتقـاد بـأن طلـب التـسليم                
بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليهـا في المـادة الأولى قـد قـدم بغيـة محاكمـة أو                   
معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمـي إليـه أو بـسبب دينـه أو جنـسيته أو                   

لـشخص المطلـوب تـسليمه يمكـن أن         أصله العرقي أو رأيه السياسي، أو أن موقف ا        
يتأثر بأي من هذه الأسباب أو بسبب عدم إمكان الاتصال بـه مـن قبـل الـسلطات                  

  .)١( التي يحق لها ممارسة حقوق الحماية ةالمعنية في الدول
 بتعديل أحكام جميـع اتفاقيـات وترتيبـات         المتعاقدةكما ألزمت الاتفاقية الدولة     

 تتمشى مع الاتفاقية فيمـا يتعلـق بـالجرائم المنـصوص            التسليم السارية فيما بينها لكي    
  . )٢(عليها فيها 

حـد  وتخلص الدراسة في الملاحقـة الجنائيـة الى أن عـدم صـياغة تعريـف مو               
 يعد سـبباً مـن أسـباب عـدم إمكانيـة تـسليم              للارهاب بين الدول تتعارف عليه    

ين المطلـوب   ارمين لان من شروط التسليم  ازدواج التجـريم للفعـل لـدى الـدولت              
إمـا التـسليم أو     ( التسليم والمطلوب إليها التسليم وعدم إمكـان تطبيـق قاعـدة             منها

 تعريف موحد للارهاب وما يـدخل فيـه يمكـن           ىوعندها يتم الاتفاق عل   ، ) المحاكمة
  . لتسليم مرتكبي الجرائم الإرهابيةعلى اليهلدول الاتفاق ل

                                                 
  . من الاتفاقية) ٩/١(المادة   راجع نص)1(
  . من الاتفاقية) ٩/٢(المادة   راجع نص)2(



   
 

 

١١١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  

  

  الفصل الرابع

  تجاز الرهائنالعقوبة المقررة لجريمة اح

  

  :ويحوي ثلاثة مباحث

  العقوبة في الشريعة الإسلامية: المبحث الأول  

  العقوبة في  القانون الوضعي:  المبحث الثاني

  المقارنة بين عقوبة احتجاز الرهائن في الشريعة الاسلامية والقانون: المبحث الثالث

  



   
 

 

١١٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المبحث الأول

  العقوبة في الشريعة الإسلامية

 علـى تحقيـق الـسعادة للبـشرية والـسلامة مـن الأضـرار                حرص الإسلام 
 روادع تحـول دون وقـوع تلـك الأضـرار         والأخطار على الفرد واتمع، فأوجـد       

والعلم ا يمنع الإقدام عليها، ولو مارسها، عوقب عليهـا، فكانـت العقوبـات هـي                
  .الرادع من ارتكاب الجريمة والمانعة من العودة لارتكاا 

  :  النحو الآتي  ثلاثة مطالب على المبحث فيوسوف يكون هذا

  تعريف العقوبة في اللغة والاصطلاح الشرعي : المطلب الأول

  أقسام العقوبة وشروطها في الشريعة الاسلامية  : المطلب الثاني

  عقوبة احتجاز الرهائن في الشريعة الاسلامية : المطلب الثالث
  
  

  



   
 

 

١١٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الأول

  الاصطلاح الشرعيتعريف العقوبة في اللغة و

  :العقوبة في اللغة: أولا

 من عاقب يعاقب عقابا ومعاقبة، ومادة عقب تـدل علـى تـأخر شـيء عـن                 
  .غيره، ومنه عقب القدم أو مؤخرا، ويعقب الشيء يخلفه وأتي بعده

. والعقوبـة، والعقـبى جـزاء الأمـر       . والعقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعـل       
فالعقوبـة هـي الجـزاء الـذي        )١(أخذه بذنب صدر منه   : وتعقبه. جازاه: وأعقبه

  .)٢(يؤاخذ به الإنسان على فعل المعصية 
  :العقوبة في الاصطلاح الشرعي:ثانيا

، ما وضع لمنع الجـاني مـن العـودة لمثـل فعلـه            : "بأاالعقوبة   عرف المالكية   
  .)٣(" لغيره وزاجرا 

 وضـعها االله تعـالى      الحـدود والزواجـر الـتي     "  عرف الماوردي العقوبة بأا     
، وتجتمع الحـدود و التعـازير في كوـا          "للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به        

  .)٤("تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب"
  .)٥("العقاب في ترك الواجب وفعل المكروه"كما عرفها القرافي بأا 

  
                                                 

  ، ١هـ، بيروت، دار الكتب العلمية، ج١٤١٥الفيروز أبادي الشـيرازي، القامـوس المحيط، ) 1(
  .١٤٢ ص 

  .٥٧٥،  ص ٢هـ، دار القلم،  دمشق، ط١٤١٨م ـ ١٩٩٧الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن ، ) ٢(

، دار الكتب العلميـة   ، كشرح الزرقاني على موطأ الإمام مال     ،  بن يوسف  يمحمد بن عبد الباق   ، الزرقاني) ٣(

  .١٦٥ص، ٤ج، هـ١٤١١، بيروت
  .٢٧٥محمد بن حبيب ، الأحكام السلطانية، ، دار الكتب العلمية، بيروت ،  ص  الماوردي، )٤(
مؤسسة الرسالة،  بيروت،    ، عمر حسن القيام  ): تحقيق   (الفروق  ، الدين ابي العباسي احمد   القرافي،شهاب  ) ٥(

  .٣١٩ ص ٤م ج٢٠٠٣هـ ١٤٢٤



   
 

 

١١٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 ـ بـأن اوي على الدر المختار،     جاء في حاشية الطح   و الألم الـذي    "تعـني ة   العقوب
  .)١("يلحق الإنسان مستحقا على الجناية
العقوبـة علـى فعـل محـرم أو تـرك واجـب ،       " وأشار ابـن القـيم إلى أن     

والعقوبات منها مقدر ومنها غير مقـدر ، وتختلـف مقاديرهـا وأجناسـها وصـفاا                
  )٢(".باختلاف أحوال الجرائم كبرها وصغرها وبحسب حال المذنب نفسه 

الجـزاء  "لماء المعاصرون، فقد تقاربت تعـاريفهم للعقوبـة علـى معـنى             أما الع 
   .)٣("المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

  .)٤("أذى يترل بالجاني زجرا له" بأا ةأبو زهرويعرفها 
والعقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده ، أي العلـم بـشرعيتها يمنـع الإقـدام                

  )٥( .عده يمنع من العودة إليه على الفعل ، وإيقاعها ب
الجزاء الـذي يعقـب الإقـدام علـى         " لعقوبة بأا  ا تعريفويخلص الباحث إلى    

  ".فعل منهي عنه أو الامتناع عن واجب قرره الشارع
  

  
  

                                                 
حاشية الطحاوي على الدر المختار، دار المعرفة للطباعة والنشر،          ، لطحاوي،أحمد بن محمد بن إسماعيل    ا)١(

  .٣٨٨ص ، ٢،ج١٣٩٥، بيروت،لبنان
عـصام  :  محمد ابن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ،تحقيق           عبد االله ابن القيم  ، شمس الدين أبو        ) ٢(

   . ٣٣٥ ص فارس الحرستاني ، بيروت ، دار الجيل ،
  .٦٠٩ ، ص١، مرجع سابق، جرعبد القاد،عودة) ٣(
م، القاهرة، دار الفكـر     ١٩٧٠،  )العقوبة  ( محمـد ، الجريمـة والعقوبة في الفقه الإسلامي          ،   ةأبو زهر )4(

  .٦العربي، ص 
 -هــ   ١٤٠٧ ،   ٣ ، القاهرة ، مؤسسة الخليج العربـي ، ط           الإسلامبهنسي ، احمد فتحي ، الحدود في        ) 5(

   . ٩م ، ص ١٩٨٧



   
 

 

١١٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثاني

  طها في الشريعة الإسلاميةوأقسام العقوبة وشر

  

  : أقسام العقوبة في الشريعة الإسلامية: أولاً
العقوبة في الشريعة الإسلامية من حيث الجرائم الـتي فرضـت عليهـا إلى              تنقسم  

  : قسمين

  :رةدالعقوبات المق: القسم الأول
ها، بحيـث لا تزيـد   دوهي التي نص المولى ـ سبحانه وتعالى ـ عليهـا وحـد    

  . ولا تنقص، وجعلها في مقابل جرائم الحدود والقصاص والديات
هـو العقوبـة المقـررة      ) والحـد ( عليها بحد    وجرائم الحدود هي الجرائم المعاقب    

رة أا محـددة العقوبـة ولـيس لهـا حـد أدنى ولا              دحقاً الله تعالى، ومعنى العقوبة المق     
حد أعلى، ومعنى أا حق االله، أي أن حـق االله فيهـا غالـب، لأن منفعتـها للنـاس                    

  . من الأفراد أو من الجماعةلا كافة وبذلك لا تقبل الإسقاط 
الزنا، القـذف، الـشرب، الـسرقة، الحرابـة،         : "ود سبع جرائم هي   وجرائم الحد 

  ". )١(الردة، البغي 
وهذا القسم يجـب إقامتـه علـى    "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   

شفاعة ولا ديــة ولا بــالــشريف، والوضــيع، والــضعيف، ولا يحــل تعطيلــه لا 
فعليـه لعنـة االله والملائكـة       ه لذلك وهو قـادر علـى إقامتـه          ومن عطلُ ..... بغيرها

رفاً ولا عدلاً، وهو ممـن اشـترى بآيـات االله ثمنـاً             صوالناس أجمعين، لا يقبل االله منه       
  . )٢("قليلاً

  

                                                 
  . ٧٩ص، ١ ، مرجع سابق ، جرعبد القاد، عوده) 1(
  . ١٦٥، ص ٢٨ص . هـ١٤١٨ابن تيمية، أحمد ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ) 2(



   
 

 

١١٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  
القتـل العمـد، والقتـل شـبه        : "وجرائم القصاص والدية خمس جـرائم هـي       

  ما دون النفس عمد، الجنائية علـى مـا دون الـنفس             على الجنايةالعمد، القتل الخطأ،    
  . خطأ

وهذه الجرائم معاقب عليها بقـصاص أو ديـة، وكـل مـن القـصاص والديـة          
عقوبة مقدرة حقاً للأفراد، ومعنى أا مقدرة أي أا ذات حـد واحـد، ولـيس لهـا                  
حد أدنى أو أعلى تتراوح بينهما ومعنى أا حق للأفـراد أن للمجـني عليـه أن يعفـو                   

 العبد فيهـا غالـب، وإن كـان فيهـا     عنها إذا شاء وبذلك تسقط العقوبة، أي أن حق  
  . )١(اعتداء على حرمات االله 

  : العقوبات غير المقدرة: القسم الثاني
 انه وتعـالى علـى تقـديرها وتحديـدها       وهي العقوبات التي لم ينص المولى سـبح       

وإنما ترك لولي الأمر اختيار نوعها وتحديـدها في ضـوء أصـول الـشريعة الإسـلامية                 
  . ومبادئها العامة

  . )٢(سمى هذه العقوبات بالعقوبات التعزيرية، أو التفويضية أو المخيرة وت
الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة أو أكثـر مـن عقوبـات            : "وجرائم التعازير هي  

  . )٣(التعزير 
  
  
  
  
  

  

                                                 
  . ٧٩ ، مرجع سابق ص رعبد القاد، عوده) 1(
  . ٦٣٣ ، مرجع سابق، ص رعبد القاد، عوده) 2(
  . ٨٠ ، مرجع سابق، ص رعبد القاد، عوده) 3(



   
 

 

١١٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  : شروط العقوبة في الشريعة الإسلامية: ثانيا
  : )١(للعقوبة ثلاثة شروط لابد من توفرها فيها وهي 

  :  تكون العقوبة شرعيةـ أن١
ومعنى ذلك أن تستند إلى مصدر من مصادر الـشريعة الإسـلامية كـأن يكـون                
مردها القرآن، أو السنة الشريفة أو إجماع فقهاء المـسلمين، أو مـا يقـرره ولي الأمـر                  
من عقوبات بشرط ألا تكـون منافيـة لنـصوص الـشريعة الإسـلامية وإلا كانـت                 

  . باطلة

  :شخصيةـ أن تكون العقوبة ٢
ومعنى شخصية العقوبة أا لا تقع إلا على الجاني فقـط، فـلا تتعـداه إلى غـيره                  

    سأل عن الجريمة إلا فاعلـها ولا يعاقـب عليهـا غـيره مهمـا               ولا تصيب غيره، فلا ي
 وِزر أُخـرى ثُـم إِلَـى ربكُـم          وزارةولاَ تزِر   ": كانت صلته به وذلك لقولـه تعالى     

  . )٢( " ينبئُكُم بِما كُنتم فِيهِ تختلِفُونَمرجِعكُم فَ

  : ـ أن تكون العقوبة عامة٣
بمعنى أا تطبق على كافة النـاس مهمـا اختلفـت أقـدارهم بحيـث يتـساوى                 
أمامها الحاكم والمحكوم والغني والفقـير  والأبـيض والأسـود، والمـساواة التامـة في                

 ـ         ة حـداً أو قـصاصاً لأن العقوبـة معينـة           العقوبة لا توجـد إلى إذا كانـت العقوب
  .  ومقدرة

                                                 
  . ٦٣٠ ، ٦٢٩ ، مرجع سابق، ص رعبد القاد، عوده) 1(
  . ١٦٤: سورة الأنعام، الايه) 2(



   
 

 

١١٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المطلب الثالث

  عقوبة احتجاز الرهائن في الشريعة الإسلامية 
  

مما لا شك فيه أن الجرائم التي ترتكب في هذه الآونـة تحـت مـسمى الإرهـاب                  
ختلفة كالاختطاف واحتجاز الرهـائن والاغتيـالات والـتفجير والتهديـد           الموبصورة  

ها من الأفعال الإرهابية، والـتي تكـون غاياـا التـأثير علـى أمـن                والتخريب وغير 
اتمع وإخافة النـاس وديـدهم وهـذه الأعمـال تعـد مـن الإفـساد في الأرض                  
والمحاربة الله ورسوله كما بينتها في الفـصل الثـاني عنـد مقارنتـها بجريمـة الحرابـة                  

ابـة وقـد بينـت الآيـة         المنصوص عليها في أيـة الحر      زاءولذلك يستحق مرتكبوها الج   
  : الكريمة أربع عقوبات لتلك الجريمة

 . القتل  ـ١

 . لبصال  ـ٢

 . القطع من خلاف  ـ٣

 . النفي  ـ٤
ومتى استوفت شروط الحرابة فـإن الفقهـاء متفقـون علـى وجـوب معاقبـة                
مرتكبيها إلا أم قد اختلفوا في تحديد نوع العقوبة المقررة لهـا بـسبب اخـتلافهم في                 

وهل تعني التنويـع والتفـصيل علـى حـسب          " أو" الكريمة بـ     الوارد في الآية   خييرالت
  :  تطبيق العقوبة، وكان للفقهاء قولان في ذلكللتخيير فيالجناية، أم هي 

هو قول الصحابة وبعـض التـابعين وجمهـور الفقهـاء الحنفيـة             : القول الأول 
بيـان   الحرابـة لـيس للتخـيير وإنمـا ورد لل          أيةفي  " أو"والشافعية والحنابلة إن حرف     

والتفصيل، وبيان أن لكل جناية عقوبة تناسبها، والعقوبات مرتبة علـى قـدر الجريمـة               
إذا قتلـوا   : "التي ارتكبت، فيكون معنى الآية كما قال ابن عبـاس رضـي االله عنـهما              

وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلـوا ولم يأخـذوا المـال قتلـوا ولم يـصلبوا، وإذا                  



   
 

 

١١٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 قطعت أيديهم وأرجلهم من خـلاف، وإذا أخـافوا الـسبيل،            أخذوا المال ولم يقتلوا،   
  . )١("ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض

والعقوبة فيما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة، وجماعة مـن العلمـاء هـي مرتبـة                
ل مـن المحـاربين إلا مـن قتـل          تقيعلى الجنايات المعلوم من الشرع ترتيبها عليه، فلا         

  . )٢(ال، ومن لم يقتل ولم يأخذ المال ينفى ولا يقطع إلا من أخذ الم
 إن: الوارد في الآية للتخـيير فيكـون معـنى الآيـة          " أو"إن حرف   : القول الثاني 

 أن يختار العقوبة المناسبة للجريمة بعـد أن يجتهـد في ذلـك، فيقتـل مـن رأى                   للأمام
 قتله مصلحة وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيـسا مطاعـاً فـيهم، ويقطـع مـن                  
رأى في قطعه مصلحة، وإن كان لم يأخذ المال، مثـل أن يكـون ذا جلـد وقـوة في                    
أخذ المال، ولا ينتفي ضرره إلا بالقطع وهـذا مـذهب مالـك والظاهريـة، وقـول                 
جماعة من التابعين منهم سعيد بن المـسيب وعطـاء ومجاهـد والحـسن وابـن ثـور                  

  . )٣(وداود 
ابة هـي لـذات الحرابـة والـسعي في           بأن عقوبة الحر    يقول ومن يقول ذا الرأي   

 ـ      تالأرض بالفساد، ومنع الناس من الاستم       لا ينظـر    هاع بحقوقهم، وظـاهر الـرأي أن
  . )٤(إلا إلى ذات الحرابة التي هي التخوف والإرهاب 

وقد رجح كثير من المحدثين هذا القول ومنهم الشيخ محمـد أبـو زهـرة رحمـه                 
ا الرأي، لأنـه تفـسير لكلمـة محاربـة، إذ أن            وإننا نميل إلى هذ   "االله تعالى حيث يقول     

 وترهبـهم وتتحـدي الـشرعية جهـارا، ولأن          الآحادالمحاربة تكون بقوة قادرة تقهر      
النص الكريم لم تذكر فيه جريمة الـسرقة والقتـل بـالنص، وإذا كانـت قـد وردت                  
 آثار اتين الجريمتين، فليس ذلك للقصر، وإنما لأا هي الـتي كانـت تكثـر في هـذا                 

                                                 
  .٢٨٤ص،٨ج)ط.ت.د(،لبنان، بيروت،دار الفكر،السنن الكبرى،أبو بكر احمد بن الحسين، البيهقي)1(
وت، لبنـان،    بيـر  ،  ابن رشد  محمد ابن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار ابن حزم             القرطبي ،   )2(
  . ١٧٥٩،    ص ٤هـ، ج ١٤١٦، ١ط
، ١ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دار الراوي، المملكة العربية الـسعودية ط              ) 3(

  . ٨٤هـ، ص١٤٢١
  . ١٥٤أبو زهرة، محمد، مرجع سابق، ص ) 4(



   
 

 

١٢٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 وة تعـد تحـدياً لـولي الأمـر الـشرعي          الزمان، ولأن كل جريمة ترتكب تحت ظل الق       
  . )١("وهذا التحدي بلا ريب محاربة الله ورسولـه

  
 االي ما ذهب إليـه الإمـام مالـك وابـن حـزم              دعبد الحمي ويرجح الدكتور   
القول الثاني ومن وافقهـم مـن سـلف هـذه الأمـة وذلـك               بالظاهري، ومن يقول    

  : )٢(التالية للأسباب 
 ـ         ١  الجريمـة، باعتبـار أن      هـ إن هذا الرأي موافق لروح العصر الذي تطورت في

  . الحوادث الجنائية التي تحدث في هذا الزمان أشد خطورة مما كانت عليه من قبل
ـ إن ارتكاب الجرائم في هذا العصر لــه طـابع إفـزاع النـاس وتخـويفهم                 ٢

 ـ وذلك نتيجة اسـتخدام الأسـلحة الحديثـة         وإن لم تـؤدِ إلى القتـل، وهـذا          تى ح
 لابد أن يقابل بما يناسـبه مـن عقوبـة وتلـك العقوبـة لا                الجناةالتخويف من جانب    

تتعدى في المذاهب الأخرى أو مـن يقـول بـالقول الأول بـالحبس تفـسيراً لقولـه                  
 ـ           ": تعالى ي الآخِـرةِ عـذَاب     و ينفَواْ مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي الدنيا ولَهـم فِ
ظِيم٣(" ع( .  

 نجده عند المالكية ومن يقول بالقول الثاني تـصل العقوبـة فيـه إلى القتـل،                 مانيب
  . وذلك حسب اجتهاد القاضي وتقديره للعقوبة

ـ ما استجد من جـرائم كخطـف الطـائرات وترويـع ركاـا واغتيـال                ٣
ن تلحـق ـا وتقـاس عليهـا،         الشخصيات العامة، وغير ذلك من الجرائم التي يمكن أ        

فتطبق بحق من يرتكبها عقوبات جريمة الحرابة وقد يوصلها الحـاكم إلى القتـل وهـي                
عقوبة رادعة تمنع غيرهم من سلوك المسلك نفـسه وفي ذلـك تخـيير للحـاكم مـن                  

  . شأن اختلاف العقوبة من حالة إلى حالة أخرى
 ـ             اكم لتوقيـع العقوبـة     وأتفق مع من يقول ذا الرأي فيمـا يتعلـق بتخـيير الح

المناسبة حسب اجتهاده مقابل الجريمة المرتكبـة، وهـذا أقـرب إلى التطبيـق في هـذا                 
                                                 

  . ١٥٦أبو زهرة، محمد، مرجع سابق، ص) 1(
  .٦٨ص، مرجع سابق، هيم إبرادعبد الحمي، المجالي) 2(
  .٣٣: المائدة  سورة )3(



   
 

 

١٢١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 وبالذات على الجرائم الإرهابية كخطـف الطـائرات والـتفجيرات واحتجـاز             العصر
الرهائن وغيرها، فقد يترتب على احتجاز الرهائن القتـل أو أخـذ المـال أو تخويـف                 

اً، وعقوبـة الحرابـة هـي لـذات الحرابـة والـسعي في الأرض               الآمنين أو ما جميع   
بالفساد، وقد لا يترتب على احتجاز الرهائن قتل أو أخـذ مـال، بـل ينـتج عنـها                   
إخافة الناس وترويعهم، وقد تختلف العقوبـة علـى ذلـك الفعـل حـسب اجتـهاد                 
الحاكم، وبالتالي قد تختلف العقوبات من حالـة إلى أخـرى، بحـسب مـا تقتـضيه                 

  . صلحةالم
ونخلص مما تقدم أن يعامل محتجز الرهائن معاملة المحـارب ويطبـق بحقـه الحـد                
الشرعي طبقًا للجرم الذي ارتكبه ويترك للقاضي تحديد مقـدار الجـرم، بحـسب مـا                
ورد في الاختلاف في جريمة الحرابة، وبالتالي يطبق الحـد المناسـب حـسب التخـيير                

  . الوارد في آية الحرابة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



   
 

 

١٢٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المبحث الثاني

   العقوبة في القانون الوضعي

 مرتكـب الجريمـة ، وهـي أثـر حتمـي            هي الجزاء الذي يفرضه القانون على     العقوبة  
نتيجة لوقوع الجريمة ، فإذا لم تكن هنـاك جريمـة فـلا عقوبـة  وتختلـف العقوبـة                    

 ، والاتفاقيات الدولية تحـث الـدول علـى تجـريم الأفعـال              حسب جسامة الجريمة    
  .رهابية وان تضع العقوبات المناسبة لها وتنص على ذلك في قوانينها الداخلية لإ

  : النحو الآتي كون هذا المبحث في ثلاث مطالب علىوسوف ي

  وأقسامهاتعريف العقوبة في الاصطلاح القانوني  : المطلب الأول

  عقوبة احتجاز الرهائن في بعض القوانين الوضعية  : الثانيالمطلب 
  

  

  



   
 

 

١٢٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  ب الأولالمطل

   وأقسامهاتعريف العقوبة في الاصطلاح القانوني

  

  :تعريف العقوبة : أولا

يحمـل معـنى اللـون الأخلاقـي        ، إيـلام قـسري مقـصود     : "العقوبة هـي  
ليستهدف أغراضاً أخلاقية ونفعية محددة سـلفاً بنـاءً علـى           ، والاستهجان الاجتماعي 

 ـ         تنـزلهقانون   ضائي علـى مـن تثبـت        السلطة العامة في مواجهة الجميـع بحكـم ق
  .)١(مسؤوليته عن الجريمة وبالقدر الذي يتناسب مع هذه الأخيرة 

انتقـاص أو حرمـان مـن كـل أو بعـض            "يعرف مأمون سلامة العقوبة بأا      
الحقوق الشخصية يتضمن إيلاما ينال مرتكـب الفعـل الإجرامـي كنتيجـة قانونيـة               

  .)٢("ائيةلجريمته ويتم توقيعها بإجراءات خاصة وبمعرفة جهة قض
العقوبة هي الجزاء الذي يقـرره القـانون ويوقعـه          : "ويعرفها محمود حسني بأا   

  .)٣("القاضي من أجل الجريمة ويتناسب معها
الجزاء الجنائي الذي يفرضـه المـشرع علـى مـن           "العقوبة بأا   وكذلك تعرف   

ة في  يرتكب فعلا يعده جريمة، وتوقعه الهيئـات القـضائية وفلقـا للإجـراءات المحـدد              
  .)٤("القانون

  

                                                 
، ٢ط، ١٩٩٦،  القـاهرة ، دار النهـضة العربيـة    ، النظرية العامة للجزاء الجنائي   ، أحمد عوض ، بلال) 1(

  .١٣ص
  .٥٨٠ص ، م١٩٧٩القاهرة، ،قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، سلامة،مأمون محمد)2(
  .٦٦٧، ص ٥،  ط١٩٨٢انون العقوبات،  دار النهضة العربية، القاهرة ، شرح ق، حسني، محمود نجيب)3(
 ـ           ) 4( م ، القـاهرة ،     ١٩٧٦ةآمال عبد الرحيم عثمان، النظريات المعاصرة للعقوبة،  المجلة الجنائيـة القومي
  .٢٣٣،العدد الأول والثاني  ص ١٩م



   
 

 

١٢٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  :أقسام العقوبة تبعاً لجسامتها:ثانياَ 

 قـرره م وقـوع الجريمـة المقـررة لهـا الى عقوبـات             تقسم العقوبات تبعاً لجـسمه    
كمـا هـو الحـال      ، وعقوبات مقررة للجنح وعقوبات مقررة للمخالفات     ، للجنايات  

   .)١( في القانون المصري
ومثـل هـذا    ، ل الـشاقة المؤبـدة والمؤقتـة      والإشغا، هي الإعدام : فعقوبات الجنايات   

 والـسرقة بـالاكراة   ، ثـل القتـل العمـد      مقرر للجرائم الخطيرة م    العقوباتالنوع من   
  .والجرائم المخلة بأمن الدولة وغيرها من الجرائم الخطيرة

 مقـدارها علـى مئـة جنيـة         أقصىهي السجن و الغرامة التي  يزيد        : وعقوبات الجنح 
  .بات يقرر للجرائم الأقل خطورة من الجرائم الجناياتوهذا النوع من العقو، 

 عـن   ىفهي الغرامة التي لا تزيد في حـدها الأقـص         : أما العقوبات المقررة للمخالفات     
وتقرر للعقوبات الأقل خطورة مثـل بعـض المخالفـات المتعلقـة بـالمرور        ، مئة جنية   

  .)٢( والأمن العام أو الصحة العامة
  

  

  
  
  

                                                 
، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية   ،أصول التشريعات العقابية في الدول العربية     ،محمد محي الدين    ،عوض)1(

  .٩٩ص،)مذكرة علمية(،هـ١٤١٨،الرياض
  .٧٠٥ص،مرجع سابق،محمود نجيب، حسني )2(



   
 

 

١٢٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  الثانيالمطلب 

  بة احتجاز الرهائن في بعض القوانين الوضعيةعقو

 العقوبـات المتعلقـة بجريمـة        لمناهضة اخـذ الرهـائن        الدولية الاتفاقية  أحالت  
احتجاز الرهائن إلى التشريعات الداخلية في كـل دولـة، إلا أـا تـضمنت بعـض                 

  .)١(التدابير التي يجب على الدول الأطراف الالتزام ا 
 م  طالبـت الـدول       ١٩٧٩اهـضة أخـذ الرهـائن لعـام         فاتفاقية نيويورك لمن  

  :)٢(المتعاقدة بالإجراءات التالية 
التزام الدول المتعاقدة باتخـاذ كـل الإجـراءات الـضرورية في أقاليمهـا لمنـع                  ) ١

التحضير لارتكاب جرائم خطـف الرهـائن واحتجـازهم داخـل أو خـارج              
 المـسهمة في منـع      أراضيها وضرورة تبادل المعلومات وغيرها مـن الإجـراءات        

  .ارتكاب تلك الجرائم
التزام الدول المتعاقدة بتضمين جرائم أخذ الرهـائن ضـمن تـشريعاا الوطنيـة                ) ٢

  .وفرض العقوبات المناسبة عليها مع الأخذ في الاعتبار خطورة طبيعتها
التزام الدول المتعاقدة بتضمين جريمة أخذ الرهائن ضمن الجرائم الـتي يـتم فيهـا                 ) ٣

يم ارمين، وأن ينص على ذلك صـراحة في معاهـدات تـسليم اـرمين               تسل
  .التي تعقد فيما بينها

التزام الدول المتعاقدة التي يوجد المتهم على إقليمها وتـرفض تـسليمه أن تقـوم                 ) ٤
بإحالته إلى السلطات المختصة لمحاكمته وتوقيع العقـاب عليـه طبقـا لتـشريعها              

  .تسليم والمحاكمة بمبدأ المالوطني، والالتزا

                                                 
  .٢٢٢، مرجع سابق، ص حعصام عبد الفتا، مطر ) 1(
مدحت،  رمضان، جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام الموضوعية والإجرائية للقانون الجنـائي الـدولي               ) 2(

  .٤٦-٤٥، القاهرة، دار النهضة العربية، ص م١٩٩٥والداخلي، 



   
 

 

١٢٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

وتستثني هذه الاتفاقية الدولية تطبيـق العقوبـة علـى جريمـة أخـذ الرهـائن                
وتجريمها أثناء التراعات المسلحة بموجـب مـا تم التوقيـع عليـه في اتفاقيـة جنيـف                  

م التي اعتبرت جريمة احتجاز الرهـائن في مثـل هـذه الظـروف تعـد مـن                   ١٩٤٩
  .جرائم حرب

 الوضـعية علـى     القـوانين  الرهـائن في بعـض        عقوبة احتجـاز   أتناولوسوف  
   :الآتيالنحو 

  :عقوبة احتجاز الرهائن في القانون المصري: أولا

جرم القانون المصري احتجـاز الرهـائن، وعاقـب فاعلـه بالأشـغال الـشاقة               
وعاقب بالعقاب نفسه من يشارك أو يشرع في ارتكـاب هـذه الجريمـة، وفي حالـة                 

ق هذه الجريمة أو نشأ عنـها جـرح شـخص مـا أو              استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقي   
إذا قاوم السلطات أثناء قيامها بإخلاء سبيل الرهائن فـإن العقوبـة تكـون الأشـغال                
الشاقة المؤبدة، والقبض على محتجزي الرهـائن وقـرر القـانون عقوبـة الإعـدام إذا                

  .)١(نتج عن هذه الجريمة موت شخص 
 مكـرر عقوبـات مـصري علـى         ٨٨ويعاقب القانون المصري وفقا للمـادة         

جريمة احتجاز الرهائن في صورها البسيطة بعقوبة السجن المـشدد، وتـشدد العقوبـة              
  :)٢(لتصل إلى السجن المؤبد في الحالات التالية

أي إذا ادعى الجـاني مهنـة أو صـفة تخولـه            : إذا اتصف الجاني بصفة كاذبة    ) أ(
 ـ          اني إمـا شـفويا فقـط، وإمـا         من القبض أو الحجز أو الحبس، وقد يكون ادعاء الج

بإضفاء هالة توحي بالمهنة أو الصفة التي ادعاها كاسـتخدام سـيارة مـشاة لـسيارة                
  .الجهة القانونية التي ادعاها أو أحاط به رجالا يوحي مظهرهم بما يؤازر ادعاءه

                                                 
  .٣١٦منتصر سعيد ، مرجع سابق، ص  حمودة،)1(
محمد إبراهيم، التأصيل الشرعي والقانوني لمكافحة الجماعـات الإرهابيـة فكـرا وتنظيمـا              ، اأبوا لوف ) 2(

  .٧٥٦م، طنطا، كلية الشريعة والقانون، ص ٢٠٠٠وترويجا، 



   
 

 

١٢٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

أن يستعين الجاني بإحدى وسائل القوة أو العنـف أو التهديـد في تنفيـذ               ) ب (
  .جريمته

 جريمة الاحتجـاز إلا إذا تـوافرت العلاقـة          وتكتملتم الاتصاف بالكذب    ولا ي 
السببية بين اتصال الجاني وبين تحقق الاحتجـاز، فـإذا لم يحقـق الاتـصاف عمليـة                 
القبض أو الحبس أو الاحتجاز أو إذا لم يستخدم أي وسـيلة مـن وسـائل العنـف أو                   

ساعدة جمهـور النـاس لـه، فـإن         التهديد أو القوة ولم ينصع اني عليه لأوامره أو بم         
  .هذه العملية لا تشدد العقوبة في القانون المصري

فإذا لم تؤيد المظاهر ما ادعاه الجاني إذا ادعى مثلا أنـه عـضو ضـبط قـضائي                  
وكان مظهره يكشف خداعه وزيف ادعائه ويمكن تبين ذلك فـلا يعـد ذلـك سـببا                 

في نفس الظروف الـتي وقعـت فيهـا         والمعيار المعتمد في ذلك الرجل المعتاد       . للتشديد
  .الجريمة

 صـفة   الـزى حيث يظهـر    : ارتداء زي موظفي الحكومة بغرض الاتصاف     ) ج(
أحد موظفي الحكومة أو الدولة القائمة على المرافق العامة الـذين يحـق لهـم ارتـداء                 

فـإذا ارتـدى    . مثل تلك الملابس لأداء أعمالهم أثناء وقت العمل الرسمـي أو خارجـه            
  .ي وقت مباشرة عمله، تشدد له العقوبةلباس شرط

ويشترك في ارتداء اللباس المخادع أن يـنجح الجـاني في خـداع اـني عليـه                 
وتسهيل عملية القبض أو الاحتجـاز أو الحـبس، فـإذا تم اكتـشاف الجـاني لخطـأ                  

  .الطريقة في ارتداء اللباس مثلا، لا تعد أسباب التشديد متوافرة
فهـذه ممـا يعـد      : ة مزورة ادعى ا أنه يمثـل الـسلطة        إذا أبرز الجاني وثيق   ) د(

  .وسيلة من وسائل الخداع إذا خولت للجاني تنفيذ القبض أو الحجز
إذا تسبب الفعـل في إحـداث الجـروح المنـصوص عليهـا في المـادتين              ) هـ(
وذلك إذا استعمل الجـاني القـوة فأحـدث بعـض الجـروح             :  عقوبات ٢٤١ و ٢٤٠

ومعـنى ذلـك أنـه يتحقـق أيـضا      .  أو الاحتجاز أو الحـبس    باني عليه أثناء القبض   



   
 

 

١٢٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

سبب التشديد إذا أدى حجز اني عليـه أو حبـسه في المكـان الـذي قيـدت فيـه                    
  .حريته إلى إصابته ببعض الجروح

 عقوبـات تلـك     ٢٤١ والمـادة    ٢٤٠ويقصد بالجروح المنصوص عليها بالمـادة       
 أو فقـد منفعتـه والـتي ينـشأ          الجروح التي ينشأ عنها قطع أو انفصال عضو ما لجسد         

عنها عاهة مستديمة والجروح الـتي ينـشأ عنـها مـرض أو عجـز عـن الأعمـال                   
  .الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما

إذا قاوم الجـاني أعـضاء الـسلطة العامـة          : مقاومة الجاني للسلطات العامة   ) و(
حـوزة الجـاني    لاء سبيل الرهائن مـن      أثناء تأدية رجال السلطة العامة وظيفتهم في إخ       

 أما إذا وقعت المقاومة وقت مواجهة أفراد عـاديين حـاولوا تخلـيص الرهـائن مـن             ،
  .حوزة الجاني فإن سبب التشديد لا يعد متوافرا

  
ويتم تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا ما ترتب علـى فعـل الجـاني وفـاة أحـد                  

خـصا مـن    الأشخاص أيا كانت هويته سواء كان المقبـوض عليـه أو الرهينـة أم ش              
  .المكلفين بتخليصه أو شخصا تصادف مروره

هنا يعد سبب التشديد متوافرا متى تحققـت النتيجـة الإجراميـة حـتى ولـو لم                 
  .يقصدها الجاني 

  

  :البلجيكي  القانونعقوبة احتجاز الرهائن في:ثانيا 

 ٣٤٧يعاقب بالأشغال الشاقة مدى الحياة على جريمة أخـذ الرهـائن في المـادة               
يتناسب هذا العقاب مع خطورة هـذه الجريمـة اتفاقـا مـع الالتزامـات               عقوبات، و 

الدولية تبعا للاتفاقية الدولية لأخذ الرهائن الـتي تفـرض علـى التـشريعات المحليـة                
  .جزاءات مناسبة تتناسب وخطورة هذه الجريمة



   
 

 

١٢٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

ويشدد المشرع البلجيكي العقوبة إلى الإعـدام إذا نـتج عنـها إصـابة الرهينـة                
مثـل الجنـون أو     (ابل للشفاء أو إلى عجـز نفـسي أو جـسدي دائـم              بمرض غير ق  

أو إلى فقد أحد الأعضاء فقدا تامـا، أو ثبـت تعـرض الرهينـة أثنـاء فتـرة                   ) الشلل
القبض أو الحبس أو الاختطاف إلى التعـذيب الجـسدي أيـا كانـت نتـائج هـذا                  

 ٢٠ و   ١٥التعذيب، ولكن المشرع يخفض العقوبـة إلى مـدة سـجن تتـراوح بـين                
  .)١(سنة إذا تم إطلاق سراح الرهينة خلال خمسة أيام من اختطافها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٧٨٩مرجع سابق، ص عطا االله،  إمام  حسانين، ) 1(



   
 

 

١٣٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  المبحث الثالث

  المقارنة بين عقوبة احتجاز الرهائن في الشريعة الإسلامية والقانون

  

  :تقسم الجرائم في القوانين الوضعية إلى:أولا 

أخـذت بـه    جنايات وجنح و مخالفات، وهذا التقسيم هـو الأكثـر شـيوعاً، و            
  : )١(أغلب القوانين الجنائية 

ووفقاً لهذا التقسيم فإن لكل جريمة عقوبة، فالجنايـات وهـي الجـرائم الخطـيرة               
والأكثر جسامة ويعاقب عليها أغلب القوانين بعقوبـات صـارمة تـصل إلى الإعـدام               

  . )٢(أو السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

 )٣(خلفات، فيعاقـب علـى الجـنح بـالحبس والمراقبـة والغرامـة              أما الجنح والم  
والمخالفات وهي الأقل ضرراً من الجنايات والجنح فيعاقب عليهـا بـالحبس والغرامـة              

مقدار الغرامـة بـالنظر إلى عقوبـة        (وتعتبر أقل من عقوبة الجنحة سواء في مدة الحبس          
ك اختلافـا في العقوبـات      ، نجـد أن هنـا     )٤(احتجاز الرهائن في القـوانين الوضـعية        

 لها، ففي قانون العقوبات المصري تـصل العقوبـة إلى الإعـدام إذا نجـم عـن                  المقرره
الفعل وفاة اني عليه، وتشدد العقوبة إلى الإعدام ولـو لم ينـتج عـن الفعـل وفـاة                   
اني عليه، بل يكفي مجرد إصابته بمرض عضال أو فقـده لأحـد أعـضائه أو تعرضـه                  

  .  كانت نتيجتهللتعذيب أياً

                                                 
البشر، خالد سعود، مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة،               ) 1(
  . ٦٨هـ، ص١٤٢٢، ١ط
  . ٧١٦، ص ١، مرجع سابقن ج رعودة عبد القاد)2(
  .٧١٦، ص ١،  مرجع سابق، ج رعبد القاد عودة)3(
  . ٨٠٠ سابق، عطا االله، إمام حسانين، مرجع) 4(



   
 

 

١٣١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

بفـرض عقوبـة الأشـغال      ) ٣٤٧(وقرر قانون العقوبات البلجيكـي في المـادة         
 إلى  ١٥الشاقة المؤبدة على من يرتكب هذا الفعل، وتخفيـف العقوبـة لتتـراوح بـين                

 سنة إذا تم إطلاق سراح الرهينة خـلال خمـسة أيـام مـن اختطافهـا، وتـصل                   ٢٠
ز إصابة اني عليه بمرض عـضال غـير قابـل           العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الاحتجا      

للشفاء أو عجز جسدي ونفسي وهو بذلك يتفق مـع قـانون العقوبـات المـصري في                 
  . هذه الحالة

أما في قانون العقوبات الألماني فتكون العقوبة في حالة الوفـاة العمديـة للمجـني               
 ١٥عليه وليست العرضية السجن لمدة لا تقل عـن عـشر سـنوات ولا تزيـد عـن                   

سنة وعقوبة احتجاز الرهائن في قـانون العقوبـات الإيطـالي، كمـا نـصت المـادة                 
 سـنة ولا تزيـد      ٢٥ مكرر في الفقرة الأولى بالسجن الذي لا تقل مدتـه عـن              ٢٨٩
 سنة، وإذا وقعت جريمة احتجاز شـخص لغـرض إرهـابي، وتقـرر الفقـرة                ٣٠عن  

 سنة إذا نـتج عـن الاحتجـاز         ٣٠ الثانية من المادة السابقة بعقوبة الجاني بالسجن لمدة       
وفاة اني عليه وبدون إرادة الجاني في ذلك أما في الفقرة الثالثـة مـن المـادة الـسابقة                   

  . )١(فتنص على أن العقوبة السجن مدى الحياة إذا تعمد الجاني موت الرهينة 

ومن خلال عرض عقوبة احتجاز الرهائن في القوانين الوضـعية، نجـد أن هنـاك               
ت في مقدار العقوبة من قانون لآخـر، فتكـون العقوبـات إمـا بالإعـدام أو                 اختلافا

السجن المؤقت أو السجن مدى الحياة، وقد يكون ذلـك بالأشـغال الـشاقة المؤبـدة                
  . أو المؤقتة

وبعض القوانين لا تعاقب بالإعدام حـتى وإن نـتج عـن ذلـك قتـل الرهينـة                  
  .  الحياةالمحتجز عمداً، وإنما تعاقب الجاني بالسجن مدى

ومدة السجن كذلك تختلف من قانون لآخر حتى وإن كانـت الجريمـة واحـدة               
  . ومتشاة

                                                 

  . ٢١٩، مرجع سابق، ص حمطر، عصام عبد الفتا)  1(



   
 

 

١٣٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

والاختلاف في تقدير عقوبة احتجاز الرهائن في القوانين الوضـعية، يـدل علـى              
  . قصور تلك القوانين في عقوبة هذه الجريمة وعقوبة الجرائم الأخرى

فرضـت عليهـا في الـشريعة       العقوبات تقـسم بحـسب الجـرائم الـتي          : ثانيا  
  : الاسلامية إلى

  : )١(ـ عقوبات الحدود ١

وهي التي فرضت على مرتكبي الجـرائم وتلـك العقوبـات مقـدرة ولا يجـوز                
  .  منها أو يزيد فيها أو يستبدل ا غيرهاينقصالعفو فيها وليس للقاضي أن 

  : )٢(ـ عقوبات القصاص والدية ٢

 والجرح والعمـد والديـة في حالـة القتـل           وهي عقوبتان القصاص في حالة القتل     
والجرح والخطأ، وليس للقاضي أن ينقص من هاتين العقـوبتين أو يزيـد عنـها، وإنمـا                 
تركت الشريعة الإسلامية للمجني عليه أو وليه حق العفو عنه، فـإذا تم العفـو سـقط                 
القصاص وحلت محله الدية إذا كان العفو علـى الديـة، وتـسقط الديـة بـالعفو في                  

لجرائم التي تحدث بالخطأ، ولكن الشريعة تعاقب الجـاني بعقوبـة تعزيريـة إذا سـقط                ا
  . )٣(القصاص في العمد والدية في الخطأ 

  : ـ عقوبة التعزير٣

وهي العقوبات المقررة لجرائم التعزير وهذه العقوبـات تعتـبر أخـف العقوبـات              
  . وللقاضي فيها حرية اختيار العقوبة المناسبة

                                                 
الزنا ـ القـذف ـ الـشرب ـ الـسرقة ـ        (جرائم الحدود هي الماسة بكيان المجتمع وهي سبع جرائم ) 1(

  ). ٦١٢ وعوده، ص رانظر عبد القاد) (الحرابة ـ الردة
القتل العمد ـ القتـل   ( خطأ وهي بالتحديد القتل والجرح سواء كان عمداً أو(جرائم القصاص والدية هي ) 2(

  )). شبه العمد ـ الجرح العمد ـ الجرح الخطأ
  . ٦١٣ مرجع سابق، ص رعبد القاد عوده،)3(



   
 

 

١٣٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

قارنة بين جريمة الحرابـة وجريمـة احتجـاز الرهـائن، اتـضح أن              ومن خلال الم  
جريمة احتجاز الرهائن تتطابق مع جريمة الحرابة في عدة أوجـه وبالتـالي فـإن عقوبـة                 
جريمة الحرابة يمكن أن تطبق على محتجزي الرهـائن، وقـد بينـت في هـذا الفـصل                  

اتـضح أنـه لا خـلاف       العقوبة المقررة لجريمة الحرابة وأقوال الفقهـاء فيهـا، وقـد            
  : للفقهاء في العقوبة المقررة لتلك الجريمة وهي أربع عقوبات

  ـ القتل ١
  . ـ الصلب٢
  . ـ القطع٣
  ـ النفي ٤

ــك  ���Ê� �È �`☺�5´قولــــه تعـــالى  ل وذلـ�u`F 
�8Õµ����� �I�Í�³s���Êh ���� 

¢É	���ÅZ�s�� Ç  )١( .  
بـأن العقوبـة تكـون      وقد اختلف الفقهاء في كيفية تطبيقها، فمنهم من يقـول           

بمقدار الجريمة، من قتل يقتل، ومن قتل وأخذ المال، يقتل ويصلب، ومـن أخـذ المـال                 
لا غير يقطع و من أخاف السبيل ينفى، ومن الفقهاء من يقـول بـأن للإمـام الحـق                   
في اختيار العقوبة المناسبة حسب مـا تقتـضيه المـصلحة، أي أنـه مخـير في عقوبـة                   

  . )٢(ير ليس مطلقاً كما أوضحت يالمحارب ولكن هذا التخ

ومما أثر عن مالك بن أنس رحمـه االله ورب محـارب لا يقتـل وهـو أخـوف                   
  . )٣(جهادهم أحب إلى من جهاد الروم : وأعظم فساداً ممن قتل وقال أيضا

ومن هذه العقوبات نجد أن الشريعة الإسلامية تختلـف عـن القـوانين الوضـعية               
ة والتي تمس أمن اتمـع ففـي الـشريعة الإسـلامية            في العقوبات على الجرائم الكبير    

نجدها قد غلظت العقوبة على المحاربين والمفسدين في الأرض ومـا يـدخل فيهـا مـن                 
الجرائم المعاصرة، وحددت تلك العقوبات وقدرا وتركـت للإمـام حريـة الاختيـار              

 . في بعضها حسب جسامة الجريمة

                                                 
  ). ٣٣(الآية : سورة المائدة) 1(
  . راجع المبحث الأول من هذا الفصل) 2(
لإمام مالك، مطبعة مصطفى ألباني ، محمد ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب ا     أبو عبد االله   عليش،  )3(

  . ٢٧٥، ص ٢الحلبي وأولاده، القاهرة، مصر، ج 



   
 

 

١٣٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  

  

  

  

  

  ــةالخـــاتــمــــ
  

  :وتشتمل على

  .عرض أهم النتائج �

  .عرض أهم التوصيات �



   
 

 

١٣٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  الخاتمــــــة

  
  :وبعد.. الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

احتجـاز الرهـائن    (موضـوع هـذه الدراسـه    فقد فرغت والله الحمد والمنة من     
وقد تبين لي من خـلال البحـث في هـذا الموضـوع نتـائج وتوصـيات                 ) وعقوبته

  :مقترحة أجملها فيما يلي
  

  النتائج: أولاً

بحيـث  ، لا يوجد تعريف دولي للإرهاب تتفق عليه جميـع الأطـراف الدوليـة             )  ١
ومنطلقـاً للتـصدي لــه بكافـة        ، يمكن اعتباره معياراً صحيحاً للإرهـاب     

ويرجع السبب في الاختلاف بين الـدول حـول مـا يمكـن اعتبـاره               ، صوره
 .الحها السياسيةوتبعاً لما يخدم أهداف تلك الدول ومص، إرهاباً من عدمه

وتـرفض  ، إن الشريعة الإسـلامية تقـف ضـد الإرهـاب بكافـة أسـاليبه              )  ٢
 . لتحقيق الغايات والأهدافومنهجاستخدامه أسلوباً 

 في  الإرهـابيون  من الجرائم الـتي يـستخدمها        أصبحتجريمة احتجاز الرهائن     )  ٣
 .ج  من نتائتحققه العام ، وما  الرأي ، لمالها من تأثير على الأخيرة الآونة

تحقـق لمحتجـزيهم    رهائن من الشخصيات الهامة ، سـوف        عندما يكون ال  غالباً   )  ٤
   .مطالبهم من اجل الحفاظ على سلامتهم 

ــهم   )  ٥ ــرويعهم وإخافت إن جــرائم اختطــاف واحتجــاز الرهــائن ــدف ت
واستغلالهم لتحقيق هدف سياسي أو كسب مادي يعد مـن الأفعـال المحرمـة              

 .ورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظهالأن فيها اعتداء على الضر، شرعاً

 



   
 

 

١٣٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 
نجـد أن الـدوافع مـن وراء ارتكاـا          ، بالنظر إلى عمليات احتجاز الرهـائن      )  ٦

 .هما الدوافع السياسية والدوافع الشخصية،تتمثل في دافعين رئيسين

حسب ما ظهـر لي أـا تلحـق         ، يف الشرعي لجريمة احتجاز الرهائن    يإن التك  )  ٧
 .اً لذلك جميع أحكامها والعقوبات المقررة لهاوتأخذ تبع، بجريمة الحرابة

من خلال تعريف جريمة احتجـاز الرهـائن في الاتفاقيـة الدوليـة والقـوانين                )  ٨
ويمكـن أن تكـون جريمـة       ، يتضح أـا جريمـة ذات طـابع دولي        ، الوضعية
ومـن توجـه إليـه الجريمـة        ) الرهينة( واني عليه     ، بالنظر إلى الجاني  ، داخلية

 ).الطرف الثالث(

، فيمـا يتعلـق بمبـدأ الـشرعية       ، اتفاق القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية      )  ٩
فقـد تم تجـريم احتجـاز الرهـائن في          ، "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص     "أي أنه   

 .الكثير من القوانين الجنائية والنص على عقوبتها

رغم مـا ورد في نـصوص اتفاقيـة أخـذ الرهـائن             ، إن مسألة تسليم ارمين    )   ١٠
ورة التسليم وحث الدول الأطراف علـى تـسليم مـن يرتكـب جريمـة               بضر

سيبقى تحت تأثير العلاقـات المتبادلـة بـين الدولـة طالبـة             ، احتجاز الرهائن 
وذلـك لأن الاتفاقيـة لم      ، التسليم والدولة التي يتواجد على إقليمهـا الجـاني        
قـى  ولـذلك سـوف تب    ، تتضمن نصوصاً إلزامية لتطبيقها فيما يتعلق بالتسليم      

ومـع ذلـك قـد      ، مسألة التسليم خاضعة للعلاقات بين الدول والمعاملة بالمثل       
 .يفلت الكثير من ارمين من العقاب

الشريعة الإسلامية لا تساوي في العقوبة بين الجرائم الخطيرة الـتي تمـس أمـن                )   ١١
ففـي الجـرائم الخطـيرة تـشدد        ، ومصالح الجماعة والجرائم الأقـل خطـورة      

وهـذا هـو    ، بما يتناسب مع الجريمـة وجـسامتها      ،  العقوبة الشريعة الإسلامية 
وتخفـف العقوبـة في جـرائم       ، المتبع في جرائم الحـدود والقـصاص والديـة        

 .التعازير لأا أقل خطورة على مصالح الجماعة



   
 

 

١٣٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 
وهـذا إن دل    ، عقوبة جريمة احتجاز الرهائن تختلف بـين القـوانين الوضـعية           )   ١٢

وهـي  ، ة وافتقارهـا للعدالـة والمـساواة      إنما يدل على قصور العقوبات الوضعي     
 .بشكل عام متغيرة بحسب ما يستجد من حوادث

ومنـها قـضية    ، تأكيد شمولية الشريعة الإسلامية وصـلاحيتها لكـل القـضايا          )   ١٣
وهـذا يؤكـد    ، الإرهاب حيث عالجتها منذ أكثر مـن أربعـة عـشر قرنـاً            

 قـوانين وهـو مـا تحـاول ال      ، صلاحيتها لكل زمان ومكـان ولأي مجتمـع       
 .الوضعية أن تصل إليه في مكافحة الإرهاب

  

  التوصيات: ثانياً

أوصي الباحثين أن يظهـروا سـبق الـشريعة الإسـلامية في تحديـد الجـرائم                 )  ١
وعقوباا وبالذات فيما يتعلق بـالجرائم الإرهابيـة مـع إبـراز دور الـشريعة               

لتوضـيح الـصورة الحقيقيـة لمـن يجهـل          الإسلامية في معالجة قضايا الإرهاب      
 .سماحة الإسلام ، وبالذات عندما توجه التهم له بأنه يحث على الارهاب  

يقع على عاتق علماء الشريعة الإسـلامية في جميـع البلـدان توضـيح موقـف                 )  ٢
 .الشريعة الإسلامية من القضايا المعاصرة

 أن تتعاون جميع الدول فيما بينـها لمكافحـة الجـرائم الإرهابيـة              من الضرورة    )  ٣
 ـ   ة اـرمين المتـورطين في قـضايا الإرهابيـة وتـسليمهم إلى             وأن تقوم بملاحق

وبالتـالي يـامن ارمـون      ، الدول الطالبة لهم حتى لا يفلت ارمون من العقوبة        
 .من العقاب مما يساعد على زيادة الأعمال الإرهابية

خطـف  (أوصي أن تدرج جرائم الإرهـاب بكافـة أسـاليبها المختلفـة مـن                )  ٤
الـتفجيرات والاغتيـالات وغيرهـا مـن الجـرائم          ، ئنواحتجاز الرها ، طائرات
وتـضع   تلـك الأفعـال      الأنظمة والقـوانين العقابيـة وان تجـرم       في  ) الإرهابية

 .مبادئ الشريعة الإسلامية نصوص و منالعقوبات عليها



   
 

 

١٣٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 
وأخيراً أحمد االله سبحانه وتعالى العلي القدير الذي بنعمتـه تـتم الـصالحات أن               ..... 

، وأسأله جل شـأنه أن يجعـل خـير أعمالنـا خواتمهـا            ، هذا البحث وفقني إلى إاء    
، وأن يجعل ما وصلت إليه مـن صـواب في مـوازين حـسناتي             ، وخير أيامنا يوم لقائه   

  .وما توفيقي إلا باالله، وأن يتجاوز عني إذا أخطأت وزل قلمي
 .وعلى آله وصحبه وسلم ، وصلى االله على سيدنا محمد بن عبد االله



   
 

 

١٣٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  
  
  
  
  

  حــــقالمــلا

  وتشتمل       

 م١٩٧٩الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن  �

  م١٩٩٨ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب �



   
 

 

١٤٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  المحلق الأول

  م١٩٧٩ الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

  

  ،إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

تعلقة بحفظ الـسلم     مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الم      إذا تضع في اعتبارها   

  .والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول

 كما  بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه        ، بوجه خاص ، وإذا تقر

هو مبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة               

  ،والسياسية

 مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب على النحو          وإذا تؤكد من جديد   

المسجد في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الوديـة             

قرارات الجمعية العامـة ذات     وكذلك في   ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة      

  .الصلة

وأن أي ، يمة تسبب قلقاً بالغاً للمجتمـع الـدولي   أن أخذ الرهائن جر وإذا ترى  

  ،مرتكب لهذه الجريمة يجب أن يقدم للمحاكمة أو يتم تسليمه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية



   
 

 

١٤١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 بأن ثمة ضرورة ملحة لتنمية التعاون الدولي بين الـدول في وضـع              واقتناعاً منها 

 هذه الأعمال والمعاقبة عليهـا    واتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحظة          

  .بوصفها من مظاهر الإرهاب الدولي

  :قد اتفقت على ما يلي

  ١المادة 

أو ") الرهينـة "يشار إليه فيما يلي بكلمـة  ( ـ أي شخص يقبض على شخص آخر  ١

سواء كان  ، يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث            

 من الأشـخاص    مجموعة وأ، أو شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً    ، ة حكومية دولة أو منظمة دولي   

على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة               

  .يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية

   ـ أي شخص٢

  .يشرع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائن) أ(

أو يساهم في عمل من أعمال أخذ الرهائن بوصفه شريكاً لأي شـخص             ) ب(

  ، يرتكب أو يشرع في ارتكاب مثل هذه العمل

  .يرتكب كذلك جريمة في حكم هذه الاتفاقية

  



   
 

 

١٤٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  ٢المادة 

 جرائم يعاقب عليهـا     ١تعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة          

  .بيعة الخطرة لهذه الجرائمبعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار الط

  ٣المادة 

 ـ تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي  ١

عند ، ولتيسير سفره ، ولا سيما لتأمين الإفراج عنه    ، تراها مناسبة للتخفيف من حالة الرهينة     

  .بعد إطلاق سراحه، الاقتضاء

طرف شيء يكون مرتكب الجريمة قد حصل عليـه نتيجـة    ـ إذا وقع في حيازة دولة  ٢

تقوم الدولة الطرف برده في أسرع وقت ممكن إلى الرهينـة أو الطـرف              ، لأخذ الرهائن 

  .أو إلى السلطات المختصة التابع لها، تبعاً للحالة، ١الثالث المشار إليه في المادة 

  ٤المادة 

ولا سـيما  ، ١عليها في المادة تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص        

  :بالقيام بما يلي

لمنع التحضير لارتكـاب تلـك      ، كل في إقليمها  ، اتخذا جميع التدابير العملية   ) أ(

بما في ذلك التدابير الرامية إلى حظـر الأنـشطة غـير            ، الجرائم داخل أو خارج أراضيها    

وعات أو التنظيمـات    المشروعة التي يمارسها في أراضيها من يعمل من الأشخاص أو ام          



   
 

 

١٤٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

أو الاشتراك في   ، أو تنظيمها ، أو التحريض عليها  ، على التشجيع على أعمال أخذ الرهائن     

  ارتكاا؛

تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال من التدابير الإدارية وغيرها           ) ب(

  .لمنع ارتكاب تلك الجرائم

  ٥المادة 

 لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمـة مـن    ـ تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة ١

  :ترتكب، ١الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  ، فيهامسجلهفي إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة ) أ(

من قبل أحد   ، إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسباً     ، من قبل أحد مواطنيها أو    ) ب(

  امتهم المعتاد في إقليمها؛الأشخاص عديمي الجنسية الذين يكون محل إق

  من أجل إكراه تلك الدولة على القيام بفعل معين أو الامتناع عن القيام به؛ ) ج(

  .إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسباً، إزاء رهينة يكون من مواطني تلك الدولة) د(

ـ كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجـرائم              ٢

 في حالة وجود الشخص المنسوبة إليه الجريمة في إقليمها وعدم           ١لمنصوص عليها في المادة     ا

  . من هذه المادة١قيامها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكور في الفقرة 

  . ـ لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة ولاية جنائية وفقاً للقانون الداخلي٣



   
 

 

١٤٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  ٦المادة 

لدى اقتناعهـا  ، وجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليه الجريمة ـ تقوم أية دولة طرف ي ١

لـضمان  ، وفقاً لقوانينها ، بوجود ظروف تبرر ذلك بإيداعه الحبس أو باتخاذ تدابير أخرى         

وتجري هـذه   . وجوده طوال الوقت اللازم لاتخاذ أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم          

  .في الوقائعتحقيقاً تمهيدياً ، على الفور، الدولة الطرف

 مـن هـذه   ١ ـ يجري إبلاغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة  ٢

  :إلى، سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، دون تأخير، المادة

  الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛) أ(

  الدولة التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها؛) ب(

لة التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجـه الإكـراه أو             الدو) ج(

  شرع فيه ضده من مواطنيها؛

  الدولة التي يكون الرهينة من مواطنيها أو يكون محل إقامته المعتاد في إقليمها؛) د(

الدولة التي يكون الشخص المنسوب إليه الجرم من مواطنيها أو يكون محل            ) هـ(

  إن كان عديم الجنسية؛، قليمهاإقامته المعتاد في إ

  المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الإكراه أو شرع فيه ضدها؛) و(

  .جميع الدول الأخرى المعنية) ز(



   
 

 

١٤٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  : من هذه المادة١ـ يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ٣

ن مواطنيها أو   أن يتصل دون تأخير بأقرب مثل مختص للدولة التي يكون هو م           ) أ(

للدولة التي يكـون    ، أن كان عديم الجنسية   ، التي يحق لها بوجه آخر إقامة هذا الاتصال أو        

  محل إقامته المعتاد في إقليمها؛

  .أن يزوره ممثل لتلك الدولة) ب(

 من هذه المادة وفقاً لقوانين وأنظمة الدولـة  ٣ ـ يمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة  ٤

شريطة أن تكون القوانين والأنظمـة      ، قليمها الشخص المنسوب إليه الجرم    التي يوجد في إ   

 من  ٣المذكورة كفيلة بأن تحقق تماماً المقاصد المستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة            

  .هذه المادة

 من هذه المادة بحق أية دولة طرف ، لها حق الولايـة             ٤ و   ٣ لا تخل أحكام الفقرتين      -٥

 ، في دعوة لجنة الصليب الحمر الدولية للاتصال         ٥من المادة   ) ب (١لفقرة  القضائية وفقاً ل  

  .بالشخص المنسوب إليه الجرم وزيارته 

  من هـذه المـادة      ١إليه في الفقرة     تبادر الدولة التي تجري التحقيق التمهيدي المشار         -٦

،  من هذه المادة   ٢فقرة  إليها في ال  بإبلاغ النتائج التي تصل إليها إلى الدول أو المنظمة المشار           

  .وتبين ما إذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية 



   
 

 

١٤٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  ٧المادة 

على الدولة الطرف التي تجرى فيها محاكمة الشخص المنسوبة إليه الجريمة أن تقوم ، وفقاً               

لقوانينها ، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي             

  .يقوم بإحالة المعلومات إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية الحكومية المعنية 

  

  ٨المادة 

على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المنسوبة إليـه الجريمـة ، إذا لم تقـم                  

بتسليمه ، أن تعرض الأمر دون أي استثناء كائناً ما كان ، سواء ارتكبت الجريمـة أو لم                  

قليمها ، على سلطاا المختصة بقصد المحاكمة عن طريق إجـراءات تتفـق             ترتكب في إ  

وعلى هذه السلطات أن تتخذ قراراها بنفس الأسـلوب المتبـع في            . وقوانين تلك الدولة    

  .حالة أية جريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة 

تعلق بأية جريمة من الجرائم     تضمن المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما ي         

 ، في جميع مراحل تلك الإجراءات ، بما في ذلك التمتع بجميع             ١المنصوص عليها في المادة     

 .الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة التي يكون موجوداً في إقليمها 

  



   
 

 

١٤٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  ٩المادة 

 ـ             ذه الاتفاقيـة ، إذا     لا تسلم أية دولة طرف شخصاً ينسب إليه ارتكاب جريمة ، وفقاً له

 :كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحملها على الاعتقاد 

 قد قدم بغية محاكمة أو      ١بأن طلب التسليم بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة           

معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينـه أو جنـسيته أو أصـله                

  .العرقي أو رأيه السياسي 

 :وضع ذلك الشخص قد يكون عرضه للتأثير أن 

  .من هذه الفقرة ) أ( بأي سبب من الأسباب في الفقرة الفرعية -١

 أو بسبب استحالة الاتصال به من قبل السلطات المعنية في الدولة التي يحق لها ممارسـة      -٢

  .حقوق الحماية 

الدول الأطراف أحكـام    بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعدل فيما بين           

جميع اتفاقيات وترتيبات التسليم السارية فيما بين الدول الأطراف بقدر مـا هـي غـير                

  .متمشية مع هذه الاتفاقية 

  

  



   
 

 

١٤٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  ١٠المادة 

فها جـرائم تـستدعي تـسليم        مدرجة ، بوص   ١تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة       

وتتعهد الدول الأطراف   . بين الدول الأطراف  ، في أية معاهدة لتسليم ارمين نافذة        ارمين

بإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم ارمين في كـل معاهـدة لتـسليم               

  .ارمين تعقد فيما بينها 

إذا ما تلقت دولة طرف ، تعلق تسليم ارمين على شرط وجود معاهدة ، طلب تـسليم                 

تسليم ارمين ، يجوز للدولة المطلوب منها       من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة ل        

التسليم ، إذا شاءت ، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجرائم               

 وتخضع عملية تسليم ارمين للشروط الأخرى الذي يقـضي          ١المنصوص عليها في المادة     

 .ا قانون الدولة المقدم إليها الطلب 

 الأطراف التي لا تعلق تسليم ارمين على شرط وجود معاهـدة ، الجـرائم               تعتبر الدول 

 جرائم تستدعي تسليم ارمين فيما بينها ، رهناً بالشروط التي           ١المنصوص عليها في المادة     

 .تقضي ا قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب 

 ١ئم المنصوص عليها في المادة      لغرض تسليم ارمين فيما بين الدول الأطراف ، تعتبر الجرا         

كما لو أا قد ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب ، بل أيضاً في أقاليم الدول                  

  .٥ من المادة ١التي يطلب إليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 

  



   
 

 

١٤٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  ١١المادة 

نائية المتخذة فيما تتبادل الدول الأطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتعلق بالإجراءات الج         

 ، بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لـديها           ١يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة       

  .واللازمة لهذه الإجراءات 

 من هذه المادة الالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخـرى            ١لا تمس أحكام الفقرة     

  .فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة 

  

  ١٢لمادة ا

 لحمايـة ضـحايا الحـرب أو        ١٩٤٩بقدر ما تكون اتفاقيات جنيـف لعـام           

البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهـائن              

وبقدر ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة ، وفقاً للاتفاقيـات المـذكورة                

 ، لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن            بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائن    

 وبروتوكولاا ، بمـا في      ١٩٤٩يرتكب أثناء المنازعات المسلحة في اتفاقات  جنيف لعام          

 مـن البروتوكـول     ١ من المـادة     ٤ذلك المنازعات المسلحة  التي يرد ذكرها في الفقرة          

 الاسـتعمارية عوب ضـد  الـسيطرة    ، والتي تناضل فيها الش   ١٩٧٧ الأول لعام    الإضافي

والاحتلال الأجنبي ونظم الحكم العنصرية ، ممارسة لحقها في تقرير المصير كمـا يجـسده               

ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما            

    .بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة



   
 

 

١٥٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  ١٣المادة 

 في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة داخل دولة واحدة ويكـون            الاتفاقية لا تسري هذه  

الرهينة والشخص المنسوب إليها الجريمة من مواطن تلك الدولة ويوجد الشخص المنسوب            

  .  تلك الدولة إقليمإليه الجريمة في 

   ١٤المادة 

 أو الاسـتقلال    قليميـة الإ السلامة   انتهاكليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تأويله بأنه يبرر            

  . السياسي لدولة ما ، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة 

  

  ١٥المادة 

لا تمس أحكام هذه الاتفاقية سريان لمعاهدات  المتعلقة بحق اللجوء الناتجة في تاريخ اعتماد               

هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدات ، على أنه لا يجوز لدولة طرف                

الاتفاقية المعاهدات بتلك المعاهدات إذا دولة أخرى طرف لهذه الاتفاقية وليست طرفاً            ذه  

  . في تلك المعاهدات 

  ١٦المادة 

يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دوليتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفـسير أو                

دة من  تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوي عن طريق المفاوضات ، وذلك بناء على طلب واح             



   
 

 

١٥١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

وإذا لم تتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من              . هذه الدول   

الوصول إلى أتفاق على تنظيم  أمر التحكيم ، جاز لأي من أولئك الأطـراف أن يحيـل                  

 . التراع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة 

ع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أـا لا            لأية دولة أن تعلن لدى توقي     

ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة      . تعتبر نفسها ملزمة للفقرة واحد من هذه المادة         

 . بالفقرة واحد من هذه المادة إزاء أيه دولة من طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل 

 من هذه المادة أن تـسحب هـذا الـتحفظ           ٢لأيه دول طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة        

  .بأخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة 

 

  ١٧المادة 

 في مقـر الأمـم      ١٩٨٠ ديسمبر   ٣١تعرض على هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى         
  .المتحدة بنيويورك 

 .المتحدة تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم 

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام               
 .للأمم المتحدة 

  ١٨المادة 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيـداع وثيقـة التـصديق أو                 

  .دة الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتح



   
 

 

١٥٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

وبالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التـصديق أو                

الانضمام الثانية والعشرين ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداع تلك               

  .الدولة لوثيقة تصديقها أو انضمامها 

  ١٩المادة 

قية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم        لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفا       

  .المتحدة 

 .يسري الانسحاب بعد سنة من تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة 

  

  ٢٠المادة 

يودع أصل هذه الاتفاقية ، الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية             

 لدى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يرسـل          والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ،     

  .منها نسخاً مصدقاً عليها إلى كافة الدول 

  
  
  
  
  



   
 

 

١٥٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  
  الملحق الثاني 

  رهابالاتفاقية العربية لمكافحة الإ

  

  الديباجــة

  : إن الدول العربية الموقعة 

لأمة العربية  ، التى دد أمن االإرهابية تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم فيرغبة 
  .واستقرارها ،وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية

والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية ، ولا سيما أحكام الشريعة الاسلامية ، وكذا 
 ، وتدعو إلى حماية والإرهاببالتراث الانسانى للأمة العربية التى تنبذ كل أشكال العنف 

تى تتماشى معها مبادئ القانون الدولى وأسسه التى  الالإحكام ، وهى الإنسانحقوق 
  . السلام إقامةقامت على تعاون الشعوب من أجل 

 المتحدة ، وجميع العهود والمواثيق الأمموالتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة 
  . هذه الاتفاقية طرفا فيها فيالدولية الأخرى التى تكون الدول المتعاقدة 

 الكفاح ضد الاحتلال الاجنبى والعدوان بمختلف فيعلى حقوق الشعوب وتأكيدا 
 في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها ، والحصول على حقها فيالوسائل ، بما 

 ، وذلك كله عربيتقرير مصيرها واستقلالها ، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد 
  . المتحدة ممالأوفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات 

 إلى إبرامها فيقد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية ، داعية كل دولة عربية لم تشارك 
  .الانضمام إليها 



   
 

 

١٥٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  الباب الأول

  ) وأحكام عامةتعريف(

  

  ١المادة 

  : كل منها إزاءيقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين 

  :  الدولة المتعاقدة – ١

أودعـت وثـائق    العربية صدقت على هذه الاتفاقيـة و       جامعة الدول    فيكل دولة عضو    
البيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها            العامة   تصديقها لدى الأمانة  

  .أو الاستيلاء عليها ، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر 

  : الارهاب -٢

يقع تنفيذا لمـشروع    ، و اغراضة   كل فعل من أفعال العنف والتهديد به أيا كانت بواعثه أ          
إجرامي فردي أو جماعي ويهدف الى إلقاء الرعب بين الناس أو تـرويعهم  بايـذائهم أو                 
تعريض حيام وحريتهم أو أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئـة أو بأحـد المرافـق أو                

وارد الوطنيـة   الأملاك  العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض احد الم             
  للخطر

  :  الجريمة الإرهابية – ٣

 من الدول المتعاقدة ، أو      أي في جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي          أي هي
 ، كما تعـد مـن       الداخليعلى رعاياها أو ممتلكاـا أو مصالحها يعاقب عليها قانوا          



   
 

 

١٥٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

التالية ، عدا ما استثنته منها تشريعات        الاتفاقية   فيالجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها      
  : الدول المتعاقدة أو التى لم تصادق عليها 

 اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التى ترتكب على متن الطائرات والموقعـة             –أ  
  .م١٤/٩/١٩٦٣بتاريخ 

اريخ  بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بت         لاهاي اتفاقية   –ب  
  .م١٦/١٢/١٩٧٠

 اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطـيران             –ج  
 مونتريـال   فيوالبروتوكول الملحـق ـا والموقـع        . م٢٣/٩/١٩٧١ فيالمدنى والموقعة   

  .م ١٠/٥/١٩٨٤

مولين  اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضـد الأشـخاص المـش             –د  
  .م١٤/١٢/١٩٧٣ فيبالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة 

  . م١٧/١٢/١٩٧٩ في اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة –هـ 

  .م ، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية ١٩٨٣ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة –و 

  

  ٢المادة 

 ذلك الكفاح المـسلح ضـد       فيت الكفاح بمختلف الوسائل ، بما        لا تعد جريمة حالا    –أ  
الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير ، وفقا لمبادئ القانون الدولى ،              

  . من الدول العربية لأيولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس الوحدة الترابية 

  . المادة السابقة من الجرائم السياسية في إليها  من الجرائم الإرهابية المشارأي لا تعد –ب 

  



   
 

 

١٥٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

 سياسي ولو كانت بدافع     –وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، لا تعد من الجرائم السياسية            
  :  الجرائم الآتية –

 على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجام أو أصولهم أو فروعهم            التعدي – ١
.  

لعهد ، أو نواب رؤساء الدول ، أو رؤسـاء الحكومـات ، أو               على أولياء ا   ي التعد – ٢
  . من الدول المتعاقدة أي فيالوزراء 

 في على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون            ي   التعد – ٣
  .الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها 

راد أو السلطات أو وسائل النقـل        القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأف       – ٤
  .والمواصلات 

 أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمـة عامـة       – ٥
  .حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة 

 جرائم تصنيع أو ريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها مـن                – ٦
  .تى تعد لارتكاب جرائم إرهابية المواد ال

   

   

   



   
 

 

١٥٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  الثانيالباب 

  ) لمكافحة الإرهابالعربيأسس التعاون (

   اال الأمني في:الفصل الأول

  

  الفرع الأول

  تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية

  

  ٣المادة 

تراك فيها  تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاش            
بأية صورة من الصور ، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابيـة طبقـا للقـوانين                

  : والإجراءات الداخلية لكل منها فإا تعمل على 

  :  تدابير المنع -أولا 

 الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابيـة أو               – ١
 ذلك العمل علـى منـع تـسلل         فيشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما        الشروع أو الا  

العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو            
  .تدريبها أو تسليمها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها 

 المتجاورة منها ، الـتى تعـانى مـن           التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة ، وخاصة       – ٢
  .الجرائم الإرهابية بصورة متشاة أو مشتركة 



   
 

 

١٥٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام            – ٣
الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار ، وإجراءات            

 والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة إلى أخرى ، أو إلى غيرها من              مراقبتها عبر الجمارك  
  .الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت 

 تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحـدود والمنافـذ البريـة              – ٤
  .والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها 

  .لشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام  تعزيز نظم تأمين وحماية ا– ٥

 تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثـات الدبلوماسـية والقنـصلية            – ٦
والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة ، وفقا للاتفاقيات الدولية التى            

  .تحكم هذا الموضوع 

 كـل دولـة وفقـا       فيمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية       تعزيز أنشطة الإعلام الأ    – ٧
لسياستها الإعلامية ، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية ، وإحبـاط            

  .مخططاا ، وبيان مدى خطورا على الأمن والاستقرار 

ت  تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة ، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومـا              – ٨
الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة         

 مواجهتها ، وتحديث هذه المعلومات ، وتزويد الأجهزة         فيالإرهاب ، والتجارب الناجحة     
 حدود ما تسمح بـه القـوانين والإجـراءات          في الدول المتعاقدة ا ، وذلك       فيالمختصة  

  .الداخلية لكل دولة 

  :  تدابير المكافحة -ثانيا 

 ، أو تسليمهم    الوطني الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون       مرتكبي القبض على    – ١
وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلـوب إليهـا               

  .التسليم 



   
 

 

١٥٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  .نائية  مجال العدالة الجفي تأمين حماية فعالة للعاملين – ٢

  . تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها – ٣

  . توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب – ٤

 ذلـك  في إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب ، بما      – ٥
بلاغ عن الأعمال الإرهابيـة ، وتقـديم        إيجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإ      

  . القبض على مرتكبيها في الكشف عنها والتعاون فيالمعلومات التى تساعد 

  

  

  الثانيالفرع 

  ) لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابيةالعربيالتعاون (

   ٤المادة 

 تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية ، طبقـا للقـوانين والإجـراءات             
   : الآتيالداخلية لكل دولة ، من خلال 

  : تبادل المعلومات –أولا 

  :  تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات بينها حول – ١

 أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداا وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبـها           –أ  
ئر والمتفجـرات الـتى     لـذخا ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسـلحة وا       

  .، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار تستخدمها



   
 

 

١٦٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 وسائل الاتصال والدعاية التى تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملـها ،            –ب  
  .وتنقلات قياداا وعناصرها ، ووثائق السفر التى تستعملها 

اقدة أخرى ، على وجه السرعة       تتعهد كل من الدول المتعاقدة ، بإخطار أية دولة متع          – ٢
 تستهدف المساس بمصالح    إقليمها في، بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع          

 ذلك الأخطار ما أحاط بالجريمة من ظـروف         فيتلك الدولة أو بمواطنيها ، على أن تبين         
 ارتكاا  فيستخدمة   والأساليب الم  والأدواتوالجناة فيها وضحاياها والخسائر الناجمة عنها       

  . لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيقالذي، وذلك بالقدر 

 تتعهد الدول المتعاقدة ، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومـات لمكافحـة الجـرائم               – ٣
الإرهابية ، وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها مـن                

 أو ضـد  إقليمهـا ات من شأا أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على         معلومات أو بيان  
  .مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصالحها 

 تتعهد كل من الدول المتعاقدة ، بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى ، بما يتوافر لديها من                 – ٤
  : معلومات أو بيانات من شأا 

ين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلـك         القبض على متهم أو متهم     في أن تساعد    –أ  
  .الدولة ، أو الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض 

 أن تؤدى إلى ضبط أية أسـلحة أو ذخـائر أو متفجـرات أو أدوات أو أمـوال                   –ب  
  . جريمة إرهابية فياستخدمت أو أعدت للاستخدام 

لمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينـها ، وعـدم          تتعهد الدول المتعاقدة ، با     – ٥
تزويد أية دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى ا ، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مـصدر                 

  .المعلومات 

  



   
 

 

١٦١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  :  التحريات –ثانيا 

 إجـراءات  مجـال    فيتتعهد الدول المتعاقدة ، بتعزيز التعاون فيما بينها ، وتقديم المساعدة            
 والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقا لقـوانين              تحريال

  .وأنظمة كل دولة 

  

  :  تبادل الخبرات –ثالثا 

 تتعاون الدول المتعاقدة ، على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجـرائم             – ١
  .كافحة  مجال المفيالإرهابية ، كما تتبادل ما لديها من خبرات 

 حدود إمكانياا ، على توفير المساعدات الفنية المتاحـة          في تتعاون الدول المتعاقدة ،      – ٢
لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة ، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الـدول                

ة  مجال مكافحة الإرهاب ، لتنمية قدراا العلمية والعملي        فيالمتعاقدة عند الحاجة ، للعاملين      
  .ورفع مستوى أدائهم 

  

  

  القضائي اال في: الثانيالفصل 

   تسليم ارمين:الفرع الأول

  ٥المادة 

 الجـرائم الإرهابيـة     فيتتعهد كل من الدول المتعاقدة ، بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم            
 من هذه الدول ، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها       أيالمطلوب تسليمهم من    

  . هذه الاتفاقية في



   
 

 

١٦٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  ٦المادة 

  :  من الحالات التالية أي فيلا يجوز التسليم 

 كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة ، بمقتضى القواعد القانونية النافذة             إذا –أ  
  .لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم ، جريمة لها صبغة سياسية 

 الإخـلال بواجبـات   فيتنحـصر   من أجلها التـسليم   إذا كانت الجريمة المطلوب    –ب  
  .عسكرية

 إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم ، قد ارتكبت فى إقليم الدولة المتعاقدة               –ج  
، المطلوب إليها التسليم ، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولـة المتعاقـدة                 

 هذه الجرائم ومعاقبتهم ، مالم تكن       مرتكبي تتبع   طالبة التسليم ، وكانت قوانينها تنص على      
  .الدولة المطلوب إليها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة 

لدى الدولـة   ) المقضيله قوة الأمر     ( ائي إذا كانت الجريمة قد صدر بشأا حكم         –د  
  .المتعاقدة المطلوب إليها التسليم ، أو لدى دولة متعاقدة ثالثة 

 إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت ، أو العقوبة قد سقطت               – هـ
  . المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم بمضي

 إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل               –و  
يها التسليم لا يجيز توجيه الاام عـن        جنسيتها ، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إل       

  .مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص 

  . هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة مرتكبي إذا صدر عفو يشمل –ز 



   
 

 

١٦٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها ،         المطلوب للدولة   القانوني إذا كان النظام     – ح    
لتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاام ضد من يرتكب منهم لـدى أى مـن                فت

الإرهابية إذا كان الفعل معاقبا علية  في كل من          الدول المتعاقدة الأخرى جريمة من الجرائم       
  ،  مدا عن سنة أو بعقوبة اشدلأتقلالدولتين بعقوبة سالبة للحرية 

، بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب التـسليم مـن اجلـها           وتحدد جنسية المطلوب تسليمه       
  .ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرا الدولة طالبة التسليم

  

  ٧ المادة

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عـن جريمـة                
 التحقيق أو   فيين التصرف    الدولة المطلوب إليها التسليم ، فان تسليمه يؤجل لح         فيأخرى  

انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة ، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التـسليم تـسليمه            
 فيمؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته ، بشرط إعادته للدولة التى سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه                

  .الدولة طالبة التسليم 

  ٨المادة   

وجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التـشريعات            الجرائم بم  مرتكبيلغرض تسليم   
 للجريمة ، جناية كانت أو جنحة       القانوني التكييف   فيالداخلية للدول المتعاقدة من اختلاف      

، أو بالعقوبة المقررة لها ، بشرط أن تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتـا الـدولتين                 
  .أو بعقوبة أشد بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة 

  

  

  

  



   
 

 

١٦٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  الإنابة القضائية :الثانيالفرع 

  

  ٩المادة 

لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة ، القيام فى إقليمها نيابة عنها بأى                 
  :  متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة قضائيإجراء 

  .يل الاستدلال  سماع شهادة الشهود والأقوال التى تؤخذ على سب–أ 

  . تبليغ الوثائق القضائية –ب 

  . تنفيذ عمليات التفتيش والحجز –ج 

  . إجراء المعاينة وفحص الأشياء –د 

  . الحصول على المستندات والوثائق أو السجلات اللازمة ، أو نسخ مصدقة منها –هـ 

  

  ١٠المادة 

، ية المتعلقة بالجرائم الإرهابيةئتلتزم كل دولة من الدول المتعاقدة ، بتنفيذ الانابات القضا
  :  من الحالتـين التاليتين أي فيويجوز لها رفض طلب التنفيذ 

 إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب –أ 
  .إليها تنفيذ الإنابة 

نفيذه أو بأمنها أو  إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بت–ب 
  .بالنظام العام فيها 

  



   
 

 

١٦٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  ١١المادة 

 للدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وعلى وجه الداخليينفذ طلب الإنابة وفقا لأحكام القانون 
السرعة ، ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع 

وال الأسباب القهرية التى دعت للتأجيل،  نفس الموضوع ، أو زفي لديها الجاري القضائي
  .على أن يتم إشعار الدولة الطالبة ذا التأجيل 

  

  ١٢المادة 

 القانوني يتم بطريق الإنابة ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، الأثر الذي للإجراء يكون –أ 
  .ذاته ، كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة 

  . نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه فياستعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة إلا  لا يجوز –ب 

  

   

  القضائيالتعاون  :الفرع الثالث

  ١٣المادة 

تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات            
  .المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية 

  

  



   
 

 

١٦٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  ١٤المادة 

 لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عـن جريمـة          القضائي الاختصاص    إذا انعقد  –أ  
 إقليمها محاكمته عن    فيإرهابية ، فيجوز لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التى يوجد المتهم             

 دولة المحاكمـة    فيهذه الجريمة ، شريطة موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقبا عليها             
تقل مدا عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد ، وتقوم الدولـة             بعقوبة سالبة للحرية لا     

 هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقـات والوثـائق والأدلـة             فيالطالبة  
  .الخاصة بالجريمة 

 أسندا يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التى              –ب  
  . المتهم ، ووفقا لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة الدولة الطالبة إلى

  

  ١٥المادة 

من المادة السابقة، وقـف     ) أ(يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة ، وفقا للبند           
، وذلك  يها بشأن المتهم المطلوب محاكمته    إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لد     

قتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التى تطلبها الدولـة           باستثناء ما تستلزمه م   
  .المطلوب إليها إجراء المحاكمة 

  

  ١٦المادة 

 – الطالبة أو التى تجرى فيها المحاكمة        – من الدولتين    أي في تخضع الإجراءات التى تتم      –أ  
  . هذا القانون فيلقانون الدولة التى يتم فيها الإجراء ، وتكون لها الحجية المقررة 

 لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعـت                –ب  
  .الدولة المطلوب إليها عن إجراء محاكمته 



   
 

 

١٦٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 وفى جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب إليها المحاكمة ، بإخطار الدولة الطالبة ، بما               –ج  
، كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات ، أو المحاكمة         اتخذته بشأن طلب إجراء المحاكمة      

  .التى تجريها 

  ١٧المادة 

للدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة ، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى يقررها قانوـا              
  . الفترة التى تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو بعده فيقبل المتهم سواء 

  

  ١٨المادة 

لى نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة ، ويكون لـه             لا يترتب ع  
 المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة فياللجوء إلى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة         

.  

  



   
 

 

١٦٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  والناتجة عن ضبطها  الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة:الفرع الرابع

  

  ١٩المادة 

 من الدول المتعاقـدة بـضبط       أي تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه ، تلتزم          إذا –أ  
وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية ، أو المستعملة فيها ، أو المتعلقة              

  . حيازة الشخص المطلوب تسليمه ، أو لدى الغير فيا ،للدولة الطالبة سواء وجدت 

 الفقرة السابقة ، ولو لم يتم تسليم الـشخص المقـرر            فير إليها    تسلم الأشياء المشا   –ب  
 سبب آخر وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء          لأيتسليمه ، بسبب هربه أو وفاته أو        

  .متعلقة بالجريمة الإرهابية 

 من الدول المتعاقدة أو حسن النية مـن         أي لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق        –ج  
  .شياء أو العائدات المذكورة الغير على الأ

  ٢٠المادة 

للدولة المطلوب إليها تسليم الأشياء والعائدات ، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية            
اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ، ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا ذه الأشياء أو العائـدات إذا                

أن تسلمها إلى الدولة الطالبـة بـشرط        كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها، أو        
  .استردادها منها لذات السبب 

  



   
 

 

١٦٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  تبادل الأدلة :الفرع الخامس

  ٢١المادة 

تتعهد الدول المتعاقدة ، بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابيـة تقـع علـى                 
 دولـة   إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزا المختصة ، ولها الاستعانة بأيـة            

 ذلك ، وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هـذه الأدلـة             فيمتعاقدة أخرى   
 تزويد الدولة التى وقعت الجريمة ضد       فيوالآثار واثبات دلالتها القانونية ، ولها وحدها الحق         

مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك ، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان ا إخطار أية دولة                
  .بذلك 

  آليات تنفيذ القانون :الباب الثالث

  إجراءات التسليم: الفصل الأول

  

  ٢٢المادة 

 الدول المتعاقدة مباشرة ، أو عن طريق فييكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة       
   .الدبلوماسيوزارات العدل ا أو ما يقوم مقامها ، أو بالطريق 

  ٢٣المادة 

   : يليوبا بما حة مصيقدم طلب التسليم كتاب

 أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة ، صادرة طبقـا                  –أ  
  . قانون الدولة الطالبة ، أو صورة رسمية مما تقدم فيللأوضاع المقررة 



   
 

 

١٧٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها ، يوضح فيه زمـان ومكـان ارتكاـا                –ب  
  . ، مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها ، وبصورة من هذه الموادالقانونيوتكييفها 

 أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة ، وأية بيانات أخـرى     –ج  
  .من شأا تحديد شخصه وجنسيته وهويته 

  

  ٢٤المادة 

 بـأي  –طلوب إليها    الدولة الطالبة ، أن تطلب من الدول الم        في للسلطات القضائية    – ١
الشخص احتياطيا إلى حين وصول     ) توقيف  (  حبس   –طريق من طرق الاتصال الكتابية      

   .طلب التسليم

الـشخص  ) توقـف   (  هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس          في ويجوز   – ٢
ة فى المادة   المطلوب احتياطيا ، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبين           

الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوما        ) توقيف  ( السابقة ، فلا يجوز حبس      
  .من تاريخ إلقاء القبض عليه 

  

  ٢٥المادة 

 المادة الثالثة والعـشرين     فيعلى الدولة الطالبة ، آن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة           
طلوب إليها التسليم سلامة الطلب، تتولى السلطات       من هذه الاتفاقية، وإذا تبينت الدولة الم      

، على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما أتخذ بشأن           ختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها    الم
  .طلبها 

  



   
 

 

١٧١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  ٢٦المادة 

 لا يجوز أن تتجـاوز مـدة        السابقتين، المادتين   في جميع الأحوال المنصوص عليها      في – ١
  .من تاريخ القبض ستين يوما الاحتياطيالحبس 

 الفقرة السابقة، على أن تتخـذ الدولـة         في يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة        – ٢
  .للحيلولة دون هروب الشخص المطلوبالمطلوب إليها التسليم التدابير التى تراها ضرورية 

 لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم – ٣
   ذلكبعد

  ٢٧المادة  

إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من تـوافر              
 هذا الفصل ، تخطر بذلك الدولة الطالبة ، وتحدد لها موعـدا             فيالشروط المنصوص عليها    

  .لاستكمال هذه الإيضاحات 

  ٢٨المادة 

من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو        إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم         
،  هذه الطلبات مراعية كافـة الظـروف       فيعن أفعال مختلفة فيكون لهذه الدولة أن تفصل         

وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق ، وتاريخ وصول الطلبات ، ودرجة خطورة الجرائم             
  . ارتكبت فيه الذي، والمكان 

  

  

  

  



   
 

 

١٧٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  ائيةإجراءات الإنابة القض :الثانيالفصل 

  

  ٢٩المادة 

  : يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية 

  .الجهة المختصة الصادر عنها الطلب ) أ(

  .موضوع الطلب وسببه ) ب(

  .تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان ) ج(

، والعقوبة المقـررة علـى       القانونيبيان الجريمة التى تتطلب الإنابة بسببها ، وتكييفها         ) د(
مقارفتها ، واكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها ، بما يمكن من دقة تنفيـذ الإنابـة          

  .القضائية 

  ٣٠المادة 

 في الدولة الطالبة ، إلى وزارة العدل        في يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل         – ١
  .الدولة المطلوب إليها ، ويعاد بنفس الطريق 

 في حالة الاستعجال ، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية             في – ٢
 الدولة المطلوب إليها وترسل صورة من هـذه         فيالدولة الطالبة ، إلى السلطات القضائية       

 نفس الوقت ،إلى وزارة العدل من الدولة المطلوب إليها ، وتعاد الإنابة             فيالإنابة القضائية   
  . البند السابق فيبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه القضائية مصحو



   
 

 

١٧٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهـات القـضائية ، إلى الجهـة                 – ٣
  . الدولة المطلوب إليها ، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة فيالمختصة 

  

  ٣١المادة 

ت الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم          يتعين أن تكون طلبا   
سلطة مختصة أو معتمدة منها ، وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية الـتى               

  .قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب إليها 

  

  ٣٢المادة 

باشرته ، تعين عليها إحالتـه  إذا كانت الجهة التى تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بم    
 دولتها ، وفى حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر ، فإا             فيتلقائيا إلى الجهة المختصة     

  .تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق 

  ٣٣المادة 

  .كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسببا 

  

   إجراءات حماية الشهود والخبراء:الفصل الثالث

   ٣٤لمادة ا

إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصـة               
 طلبها ، ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحـضور           فيفانه يتعين أن تشير إلى ذلك       



   
 

 

١٧٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بـدفعها ، وتقـوم             تقريبيعلى بيان   
  . وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور ،الدولة

  

  ٣٥المادة 

 لم  الذي على إكراه قبل الشاهد ، أو الخبير         ينطوي جزاء أو تدبير     أي لا يجوز توقيع     – ١
  .يمتثل للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف 

ر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور  إذا حض– ٢
  . لهذه الدولة الداخليوفق أحكام التشريع 

  

  ٣٦المادة 

 إقلـيم   في لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريتـه                – ١
  قليم الدولة المطلوب إليها، وذلك الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لإ

أيا كانت جنسيته ، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليـف       
  .بالحضور 

 أي إقليم الدولة الطالبة     في لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأى قيد على حريته              – ٢
 القضائية لتلك الدولة بناء على       يحضر أمام الجهات   – أيا كانت جنسيته     –شاهد أو خبير    

 ورقة التكليف بالحضور،    فيتكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها           
  .وسابقة على مغادرته أراضى الدولة المطلوب إليها 

 هذه المادة أحالته بقى الشاهد أو الخبير المطلوب         في تنقضى الحصانة المنصوص عليها      – ٣
 أصبحطالبة ثلاثين يوما متعاقبة ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن              إقليم الدولة ال   في



   
 

 

١٧٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

قليم الدولـة الطالبـة بعـد       وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية ، أو إذا عاد إلى إ           
  .مغادرته

  

  ٣٧المادة 

 تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من              – ١
 بـشهادته أو    الإدلاء علانية تؤدى إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عـن              أية

  : بخبرته ، وعلى الأخص 

  . كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك –أ 

  . كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده –ب 

  .يدلى ا أمام السلطات القضائية المختصة  ومعلوماته التى أقواله كفالة سرية –ج 

 اللازمة التى تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير الأمنية تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية – ٢
  . المخاطر المتوقعة وأنواع ، وظروف القضية المطلوب فيها ، وأسرته

  ٣٨المادة 

 الدولـة   فيولة الطالبـة محبوسـا       إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الد         – ١
 ستعقد فيه الجلسة المطلـوب سمـاع        الذيالمطلوب إليها ، فيجرى نقله مؤقتا إلى المكان         

شهادته أو خبرته فيها ، وذلك بالشروط وفى المواعيد التى تحددها الدولة المطلوب إليهـا،               
  :ويجوز رفض النقل

  . إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس –أ 

ان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ فى إقليم الدولة المطلـوب              إذا ك  –ب  
  .منها 



   
 

 

١٧٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  . أمد حبسه إطالة إذا كان نقله من شأنه –ج 

  . إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله –د 

 إقليم الدولة الطالبة إلى حـين إعادتـه إلى          في محبوسا   لالخبير المنقو  يظل الشاهد أو     – ٢
  . إليها ، ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه الدولة المطلوب

  



   
 

 

١٧٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  أحكام ختامية :الباب الرابع

  ٣٩المادة 

 من الدول الموقعة ، وتـودع       إقرارهاتكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو          
 موعـد   في لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة         الإقراروثائق التصديق أو القبول أو      

 إبـلاغ  العامة   الأمانة ، وعلى    الإقرارقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو          أ
  .سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه 

  

  ٤٠المادة 

 وثائق التصديق عليها أو     إيداع تسرى هذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ           – ١
  .عربية  من سبع دول إقرارهاقبولها أو 

 وثيقة التصديق عليها    إيداع بعد   إلا لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى ،            – ٢
  .أو قبولها أو إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضى ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع 

  

  ٤١المادة 

أو ضمنا على    صراحة   ينطوي تحفظ   أيلا يجوز لأى دولة من الدول المتعاقدة ، أن تبدى           
  .مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية ، أو خروج عن أهدافها 

  ٤٢المادة 

، كتـابي  بناء على طلـب      إلالا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية ،            
  .ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية 



   
 

 

١٧٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 ـ    إرساليرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ           ين عـام    الطلب ، إلى أم
  .جامعة الدول العربية 

  . شأن الطلبات التى قدمت قبل انقضاء هذه المدة فيوتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة 

جمهوريـة مـصر العربيـة فى       / حررت هذه الاتفاقية باللغة العربيـة بمدينـة القـاهرة           
  .م ٢٢/٤/١٩٩٨ هـ ، ٢٥/١٢/١٤١٨



   
 

 

١٧٩
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  

  

  

  

  

المصادر والمراجــــع



   
 

 

١٨٠
  احتجاز الرهائن وعقوبته

  راجعالم المصادر وقائمة 

  

  : وعلومه  الكريمالقران تفسير :أولا

   المعـروف بـابن العـربي ،        عبـد االله   أبو بكر محمد بن       أحكام القرآن ،   ) ١
 .هـ١٤٠٨ بيروت، لبنان، ،دار الجيل

 القرشـي، مؤسـسة     ابن كـثير     أبو الفداء إسماعيل       العظيم،تفسير القرآن     ) ٢
 . هـ١٤٢٠الريان، بيروت، الطبعة الخامسة، 

 الطـبري،  أبو جعفر بن محمـد بـن جريـر      ،القرآن عن تأويل    جامع البيان  ) ٣
 . هـ١٤٢٤دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى 

 محمـد بـن أحمـد الأنـصاري      الجامع لأحكام القران الكريم ، أبو عبد الله      ) ٤
عبد الرازق المهـدي ، الريـاض ، دار عـالم الكتـب ،        : تحقيق  القرطبي ،   

  .م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣

م القـرآن  ، محمـد أحمـد الأنـصاري  القـرطبي ،  دار                 الجامع لأحكـا   ) ٥
 . م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧الكتاب العربي، القاهرة، 

  

   :الحديث الشريف وعلومه : ثانياً

فتح الباري شرح صحيح البخـاري  ، ابـن حجـر، الحـافظ أحمـد                 ) ٦
ــة الأولى،    ــاهرة، الطبع ــراث، الق ــان للت ــسقلاني، ، دار الري الع

 هـ١٤٠٧



   
 

 

١٨١
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 البخاري  ، ابن حجـر، الحـافظ أحمـد بـن             فتح الباري بشرح صحيح    ) ٧
 بـن بـاز،     عبـد االله   بن   زعبد العزي علي العسقلاني ، تصحيح وتحقيق      

رئاســة إدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والــدعوة والإرشــاد، 
 ). بدون تاريخ(المملكة العربية السعودية، 

سنن أبي داود ، أبـو داود، سـليمان بـن الأشـعث ، دار الحـديث،                  ) ٨
 . هـ١٣٨٨بيروت، 

إرواء الغليل في تخرج أحاديث منـار الـسبيل ،  محمـد ناصـر الـدين                  ) ٩
 . هـ١٣٩٩الألباني ،  المكتب الإسلامي، بيروت، 

ــل )١٠ ــن حنب ــسند ،  أحمــد ب ــصر،    الم ــارف، م ــشيباني ،  دار المع ال
 . هـ١٣٧٣

  القـشيري   بـن الحجـاج    للإمـام أبي الحـسين مـسلم      صحيح مسلم ،   )١١
دار إحيـاء التـراث      عبد البـاقي،       تحقيق محمد فؤاد   ، النيسابوري

 )بدون سنة نشر(العربي، بيروت، ، 

مسند أحمد ،  الإمـام أبـو عبـد االله أحمـد بـن حنبـل،  المكتـب                     )١٢
 .هـ١٤٠٥الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، 

دار الكتـب   ،  البيهقـي    أبو بكر أحمد بـن الحـسين      ،  السنن الكبرى    )١٣
 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بيروت ، ، العلمية 

 

  :المذاهب الفقهيه: الثاًث

 المعروف بـابن الهمـام الحنفـي        دشرح فتح القدير،  محمد بن عبد الواح        )١٤
 .، دار إحياء التراث العربي



   
 

 

١٨٢
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 ، أحمـد الطحـاوي ،  دار المعرفـة           حاشية الطحاوي على الدار المختار     )١٥
 . م١٩٧٥للطباعة، بيروت، 

القـرطبي،  بداية اتهد واية المقتصد، ، محمد ابن أحمـد ابـن رشـد                )١٦
 . هـ١٤١٦دار  ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

الفروق، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريـس المـشهور القـرافي،               )١٧
عمـر حـسن القيـام ،  مؤسـسة الرسـالة، بـيروت               ) تحقيق(

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

 أنس ، دار صـادر، بـيروت، لبنـان           أبو عبد الله   مالكالمدونة الكبرى ،       )١٨
 ).ون تاريخ بد(

 يشرح الزرقاني على موطئ الإمام مالـك ، محمـد بـن عبـد البـاق                 )١٩
 . هـ١٤١١الزرقاني ،  دار الكتب العلمية، بيروت، 

  مواهب الجليل لشرح مختـصر خليـل  ، محمـد محمـد عبـدالرحمن                )٢٠
 .هـ١٤٢٤الحطاب ،  دار عالم الكتب، الرياض 

مـي ، دار الفكـر ، ،        الزواجر عن اقتراف الكبائر ، احمد بن محمـد الهيث          )٢١
 هـ ١٤٠٣لبنان،   بيروت ،

الأحكام السلطانية والولايـات الدينيـة ، أبـو الحـسن علـى محمـد                )٢٢
 .هـ١٤٠٥الماوردي ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

الـشافعي ،  دار الكتـب العليمـة، بـيروت،            الأم ، محمد ابن إدريـس      )٢٣
 . هـ١٤١٣لبنان، الطبعة الأولى، 

إلى شرح المنهاج ، محمـد شـهاب الـدين  الرملـي ،  المكتبـة                 اية المحتاج    )٢٤
 . الإسلامية، بيروت



   
 

 

١٨٣
  احتجاز الرهائن وعقوبته

عبـد  ابـن تيميـة، أحمـد       السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ،         )٢٥
 . هـ١٤٢١، دار الراوي، الطبعة الأولى، مالحلي

ابن تيمية، أحمـد، ، الطبعـة الأولى، جمـع وترتيـب            مجموع الفتاوى  ،    )٢٦
 . م١٣٩٨، دار العربية، بيروت، لبنان، )عبدالرحمن النجدي(

منار السبيل في شرح الـدليل ،  إبـراهيم سـالم  بـن ضـويان ،  دار                     )٢٧
ــة الأولى،    ــاض، الطبع ــع، الري ــشر والتوزي ــصميعي،  للن ال

 . هـ١٤١٨

الطرق الحكيمة ، شمس الدين أبو عبد الله محمد ابـن أبي بكـر المعـروف                 )٢٨
، بـيروت   )الحرسـتاني   عصام فـارس    : تحقيق  (بابن قيم الجوزية ،     

 ).بدون تاريخ (، دار الجيل، 

 بن أحمـد بـن قدامـه         عبد الله   ، ابن قدامه، لموفق الدين أبي محمد          المغني )٢٩
الريـاض ، دار     ،) التركـي  ن عبد المحـس    عبد االله  :تحقيق(المقدسي،  

 .هـ ١٤١٩، الرابعة ،الطبعة عالم الكتب 

 مـصطفي ألبـابي الحلـبي       الأحكام السلطانية  ، محمد بن الحـسن الفـراء ،            )٣٠
 ١٩٨الطبعة الثالثة،  مصر ،  وأولاده ،

 

 :كتب المعاجم اللغوية : رابعاً

إيضاح مختار الصحاح ،  محمـد أبـو بكـر الـرازي ،  دار البـشائر،                   )٣١
 . هـ١٤١٧دمشق الطبعة الأولى ، 

القاموس المحيط  ،مجد الدين محمد يعقوب الفـيروز آبـادي الـشيرازي،               )٣٢
 . هـ١٤١٦، ٥مؤسسة الرسالة، ط



   
 

 

١٨٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

لسان العرب المحيط ،  ابن منظور، جمـال الـدين محمـد، ، دار الجبيـل                  )٣٣
 . هـ١٤٠٨، ٢بيروت، دار لسان العرب، بيروت ج

لسان العرب ،  ابن منظور، جمال الدين محمـد،  دار صـادر، بـيروت                 )٣٤
 .م١٩٩٠

لسان اللسان ذيب لسان العرب ،  ابن منظور، جمـال الـدين محمـد،                )٣٥
 .١٩٩٣مية بيروت، دار الكتب العل

: الـرازي ،ترتيـب        أبي بكر بن عبد القـادر       نمختار الصحاح ، محمد ب     )٣٦
محمود خاطر ، مراجعة لجنة مـن مركـز تحقيـق التـراث بـدار               
الكتب المصرية ،  الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،              

 .م١٩٧٧

 ـ تحقي  ابـن فـارس ،        أحمـد  ين أبو الحس  معجم مقاييس اللغة  ،       )٣٧ ق ــ
 محمد هـارون، دار الجيـل، بـيروت الطبعـة الأولى،            ملسلاعبدا  

 . هـ١٤١١

مفردات ألفاظ القرآن ، أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد المعـروف                 )٣٨
  ،يصــفوان عــدنان داو ود: بالراغــب الأصــفهاني ، تحقيــق 

 م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨القلم، دمشق ، الطبعة الثانية ،   دار 

 ـ         )٣٩ و،  ترجمـة منـصور      معجم المـصطلحات القانونيـة ، جـيرار كورن
القاضي، الحوشية، الجامعيـة للدراسـات والنـشر الطبعـة الأولى،           

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٨

محمـد  الزبيـدي      تاج العروس من جواهر القاموس ، أبو الفيض الـسيد          )٤٠
 . هـ١٤١٤، دار الفكر العربي، بيروت، 



   
 

 

١٨٥
  احتجاز الرهائن وعقوبته

الفيـومي ،  دار المعـارف،        المصباح المنير  ، أحمـد بـن محمـد علـي            )٤١
 ).سنه نشر دون (القاهرة 

٤٢( oxford Advanced Learners Dictionary Of  
Current English 1974  

 

   :الفقة المعاصرةمراجع : خامساً

، محمـد إبـراهيم، التأصـيل الـشرعي والقـانوني لمكافحـة             ألوفاأبو   )٤٣
 . م٢٠٠٠الجماعات الإرهابية، كلية الشريعة، طنطا، 

 الإمـام   ،  أبـو زهـرة    ،     ) العقوبـة (الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي       )٤٤
 . ) بدون تاريخ(محمد، دار الفكر العربية، 

أبـو زهـرة، الإمـام      ،    ) الجريمـة (الجريمة والعقوبة في الفقه الإسـلامي        )٤٥
 . ) بدون تاريخ(محمد، ، دار الفكر العربي القاهرة 

 مطبعـة    منـصور الحنفـاوي ،     الشبهات وأثرها في العقوبـة الجنائيـة ،        )٤٦
  م١٩٨٦الأمانة ،مصر ،

، دار الفكـر     الإمـام  محمـد       أبو زهـرة،    العلاقات الدولية الإسلامية ،      )٤٧
 .  القاهرة،العربي

حقيقة موقف الإسلام من التطرف والإرهـاب  ، سـليمان عبـدالرحمن              )٤٨
 . هـ١٤٢٢الحقيل ،  الطبعة الثانية 

 رالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنـاً بالقـانون الوضـعي ، عبـد القـاد              )٤٩
 . م١٩٨٤ديثة، عودة ، الطباعة الح



   
 

 

١٨٦
  احتجاز الرهائن وعقوبته

الحدود في الإسلام ، احمد فتحي نسي ، القـاهرة ، مؤسـسة الخلـيج                )٥٠
 . م١٩٨٧-هـ ١٤٠٧ ، ٣العربي ، الطبعة 

الجرائم الجنائية وعقوباـا المقـدرة في التـشريع الجنـائي الإسـلامي،              )٥١
حسنين عزت، ، الطبعـة الأولى، دار الريـاض للنـشر والتوزيـع،             

 .هـ١٤٠٤

 محمـد   دوبتها في الفقـه الإسـلامي  ، عبـد الـودو           جريمة الحرابة وعق   )٥٢
 . هـ١٤٠٩السرتي ، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 

في أصول النظـام الجنـائي الإسـلامي ، محمـد سـليم العـوا ،  دار                   )٥٣
 . المعارف، القاهرة

شـومان ، الـدار      العلاقات الدولية في الـشريعة الإسـلامية ، عبـاس            )٥٤
 . هـ١٤١٩، القاهرة، الثقافية للطباعة والنشر

 سـالم الحميـد ،  مطـابع النـصر           التشريع الجنائي الإسلامي ،  عبد االله       )٥٥
 . هـ١٤٠٢الحديثة، الطبعة الثانية، 

( عـوض ، بحـث     القيم الموجهة للسياسة الجنائية ، محمد محـي الـدين            )٥٦
جامعه نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة ، الريـاض،            ) غير منشور 

 . هـ١٤١٨

بوسـاق ، جامعـة      الجنائي الإسـلامي ، محمـد المـدني       مبادئ التشريع    )٥٧
 .هـ١٤١٨نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

  

  

  



   
 

 

١٨٧
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 :القانونيةالكتب : سادساً

النظرية العامة للجزاء الجنائي  ، أحمـد عـوض بـلال  ،  دار النهـضة                   )٥٨
 . م١٩٩٦العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

ون سـلامة ،  دار الفكـر   قانون العقوبـات ـ القـسم العـام ، مـأم      )٥٩
 . م١٩٧٩العربي، القاهرة، 

شمـس الـدين ،  دار        مبادئ القانون الجنائي الدولي  ، أشـرف توفيـق          )٦٠
 . م١٩٩٨النهضة العربية، القاهرة، 

عبيد ، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة          الجريمة الدولية ، حسنين إبراهيم       )٦١
 .م١٩٧٩

ا عكـاظ، جـدة، الطبعـة       وهبه ، ، در    الجرائم والعقوبات ، توفيق علي     )٦٢
 . هـ١٤٠٠الأولى، 

الجريمة الدولية بن القانون الدولي الجنـائي والقـانون الجنـائي الـدولي،              )٦٣
منى محمد مـصطفى،  دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، مـصر،              

 .م١٩٨٩

، محمد محي الـدين عـوض، مؤسـسة الثقافـة           )القسم العام ( قانون العقوبات  )٦٤
 .م١٩٨٣الجامعية، الإسكندرية، مصر، 

جامعـة نـايف العربيـة      ،خالد بن سعود  البـشر         ، مكافحة الجريمة       )٦٥
  .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢،الطبعة الأولى، الرياض،للعلوم الأمنية 

حـسنين ، دار العلـوم،        النظرية العامة للجريمة بين الشريعة والقانون ، عـزت         )٦٦
 هـ١٤٠٤الرياض ،



   
 

 

١٨٨
  احتجاز الرهائن وعقوبته

عـوض  ،     لـدين أصول التشريعات العقابية في الدول العربية ، محمـد محـي ا            )٦٧
 .هـ١٤١٨جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،الرياض ، 

مطر حامـد النيـادي ، دبي ، مطـابع          وثائق أساسية في القانون الدولي العام ،         )٦٨
 .م ٢٠٠٠_ هـ ١٤٢٠البيان ، 

  

 :كتب الإرهاب: سابعاً

،   بـوادي     حـسنين المحمـدي    الإرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة ،        )٦٩
 . م٢٠٠٤لجامعي، الإسكندرية، مصر،  دار الفكر ا

 الجحـني   ، علي بـن فـايز     الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض         )٧٠
لأمنيـة، الطبعـة الأولى، الريـاض       ، جامعة نايف العربية للعلـوم ا      

 . هـ١٤٢١

 ، أحمد جـلال عـز الـدين         ١٠الإرهاب والعنف السياسي كتاب الحرية رقم        )٧١
 . م١٩٨٦،  مارس 

 ، نبيـل أحمـد    وقفاً لقواعد القـانون الـدولي العـام           الإرهاب الدولي    )٧٢
 . م١٩٨٨ ، ،  دار النهضة حلمي 

 دار الجامعـة الجديـدة،       حمـوده ،   ، منتـصر سـعيد    الإرهاب الدولي      )٧٣
 . م٢٠٠٦الإسكندرية 

، مـصطفى   الإرهاب مفهومه وأهم جرائمه في القانون الـدولي الجنـائي            )٧٤
 . ،  جامعة قار يونس، بنغازيدباره  مصباح

العكــرة ،  دار الطليعــة، بــيروت،  لإرهــاب الــسياسي ، ادونــيسا )٧٥
 . م١٩٨٣



   
 

 

١٨٩
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 إمـام حـسانين، ، دار       الإرهاب والبنيان القانوني للجريمـة ، عطـا االله          )٧٦
 . م٢٠٠٤المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

خطف الطائرات، دارسة عـن التخطـيط الأمـني لمواجهـة خطـف               )٧٧
 عمـاد حـسين     الطائرات كصور من صور الإرهـاب الـدولي ،          

 . م١٩٩٠،  مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، عبد االله

محـب الـدين ،  مكتبـة         الإرهاب في القانون الجنائي ، محمـد مـؤنس         )٧٨
 . م١٩٨٣الأنجلو المصرية 

جرائم الارهاب في ضوء الأحكام الموضـوعية والإجرائيـة للقـانون الجنـائي              )٧٩
يـة، القـاهرة    الدولي والداخلي مـدحت رمـضان، ، دار النهـضة العرب          

 . م١٩٩٥الطبعة الأولى 

،  الـربيش    ، أحمـد سـليمان    جرائم الإرهاب وتطبيقاا الفقهية المعاصرة       )٨٠
 ، الريـاض، الطبعـة الأولى      ، جامعة نايف العربية للعلـوم الأمنيـة      

 . هـ١٤٢٤

،  مركـز   الطيـار  وصـالح بكـر   رفعـت ، حمد محمد الإرهاب الدولي      )٨١
 .الدراسات العربي ـ الأوربي

  

  :الرسائل العلمية : ثامناً

 ـ      )٨٢   الحمـادي ،  جامعـة نـايف          زاختطاف الطائرات ، حمود عبد العزي
، ) غـير منـشوره     (العربية للعلـوم الأمنيـة رسـالة ماجـستير            

 . هـ١٤١٠الرياض، 
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أحكام تسليم ارمين في الفقه الاتجاهـات المعاصـرة ، عـويض محمـد               )٨٣
 رسـالة ماجـستير     الذيبابي ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة،       

 .هـ١٤١٦غير منشورة، 

الإرهاب الدولي والوقاية والعلاج  ، سـالم سـالم الـبراق  ، رسـالة                  )٨٤
، جامعة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة،          )غير منشورة (ماجستير  
 . هـ١٤٠٧الرياض، 

 مقومات الوقاية من جرائم الحرابـة في التـشريع الإسـلامي  ، مبـارك زيـد                  )٨٥
العربية للعلـوم الأمنيـة ، رسـالة ماجـستير،غير          جامعة نايف    الرشود،

 . هـ١٤١٢منشوره، 

،  العريفـي     إبـراهيم  عبـد االله  ،  الإرهاب بين الشريعة والنظم المعاصرة         )٨٦
غـير  ( رسـالة ماجـستير      جامعة نايف العربية للعلـوم الأمنيـة ،       

 . هـ١٤١٩،  الرياض، )منشورة

،  رسـالة    ي   العمـير  عبـد االله  ، محمد بـن      الإسلام من الإرهاب   موقف )٨٧
دكتــورة منــشورة، جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم الأمنيــة 

 . هـ١٤٢٥

، محمـد   مسقطات حد الحرابة وتطبيقاا في المملكة العربيـة الـسعودية            )٨٨
جامعة نايف العربية للعلـوم الأمنيـة ، رسـالة           العميري ،  عبد االله 

 .هـ١٤٢٠، الرياض، الطبعة الأولى  منشورة جستير،ما

،  الغامـدي    عبـد االله  ، فهـد    الطـائرات وعقوبتـها       جريمة اختطاف    )٨٩
 ، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمـد ابـن سـعود الإسـلامية             

 .  هـ١٤٢٢



   
 

 

١٩١
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، علـي   جرائم الإفساد في الأرض وعقوبتـها في الفقـه الإسـلامي والنظـام               )٩٠
،  المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود             الكندري   محمد

 . هـ١٤٢١الإسلامية، الرياض، 

،  جامعـة    المحمـود     صـالح  نعبـد الـرحم   ،  منظور الحرابة في الإسلام      )٩١
 الريـاض،   رسـالة ماجـستير ،     ،نايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة      

 . هـ١٤٠٩

،  دار الجامعـة الجديـدة،        مطـر    ح، عصام عبد الفتـا    ية   الإرهاب يمةالجر )٩٢
 . م٢٠٠٥الإسكندرية، 

 ـ جناية قطع الطريق بين الـشريعة والقـانون          )٩٣ ،  هاشـم    امي محمـد  ، س
 .هـ١٤١٣المركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 

فلسفة العقوبة في الشريعة والقانون ، فكري عكـاز ، رسـالة دكتـوراة               )٩٤
ــاظ ،   ــة عك ــسعودية ، مكتب ــة ال ــة العربي ــشورة ، المملك من

 .هـ١٤٠٢

  

 :  واللوائح النظامية الات والدوريات:تاسعاً

 ـ         الإرهاب أسبـابه ووسائـل ع    )٩٥  زلاجه ،  آل الـشيـخ،  عبــد العزي
، بحث منشور، مجلة امع الفقهـي الإسـلامي، الـسنة           بن عبد االله  

 .هـ١٤٢٥الخامسة عشرة العدد السابع عشر، عام 

 ـ          )٩٦  إبـراهيم اـالي ،      دالتطبيقات المعاصرة لجريمة الحرابة  ، عبـد الحمي
 ١٤لـد   ، ا ١٤الة العربية للدراسات الأمنية والتـدريب الـسنة         

 . هـ١٤٢٠ رجب ٢٨العدد 
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العـلام ، مجلـة      جرائم الإرهاب وقواعد تـسليم مرتكبيهـا ، بـدري            )٩٧
 . م الشارقة٢٠٠٤الفكر الشرطي، 

عثمان ،  الـة الجنائيـة، القـاهرة،          النظريات المعاصرة للعقوبة  ، آمال      )٩٨
 .م١٩٧٦

التعاون العربي في مجال تسليم ارمين كأحد طـرق مكافحـة الجريمـة ،               )٩٩
عز الدين ، بحث منشور الفكر الـشرطي، الـشارقة، الـد             مجدي

 . هـ١٤١٣الأول، العدد الرابع، شوال 

تسليم ارمين الإرهـابيين في الاتفاقيـة العربيـة لمكافحـة الإرهـاب ،        ) ١٠٠
عرفة ، بحـث منـشور، الـة العربيـة للدراسـات             محمد السيد 

ــشرون  ــع والع ــدد التاس ــاض، الع ــدريب، الري ــة والت  الأمني
 . هـ١٤٢٢

بيان من هيئه كبـار العلمـاء حـول أحـداث الريـاض ، مجلـة البحـوث                   ) ١٠١
الاسلامية، رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة والإفتـاء ، العـدد التاسـع               

  .هـ ١٤٢٤والستون ، 

  .٨٢هـ ، ص١٤٢٢السنة ) ٣٤العدد ( النشرة القانونية   )١٠٢

  :الإنترنت :  عاشراً 

   ١٠٣(   
                          Arabic/ contemporary/2004/09/ articale 01.shtml WWW.Islamonline.net   

  ١٠٤  (                   html.index/saudi .us / ٦ / ١٨ / east_middle/ ٢٠٠٤/  com.cnn.arabic.www   

١٠٥Ewww.arabic.cnn.com/interactive/World/0502/hariri.killing/frameset.exclude.htm 

 

 



   
 

 

١٩٣
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 فهرس الموضوعات    
  

 الصفحة  وعــــــالموض
  ٢- ١ ..............................................المقدمــة

  ٣  ..............................................الفصل التمهيدي

  ٤ ................................منهجي للدراسةالإطار الم: المبحث الأول 
  ٤ .................................................مشكلة الدراسة : أولا 
  ٥ ....................................................أهمية الدراسة : ثانياً
  ٦ ...................................................أهداف الدراسة :ثالثاً

  ٦ ..............................................تساؤلات الدراسة : رابعاً 
  ٧ ................................................منهج الدراسة : خامساً 
  ٧ ................................................حدود الدراسة :سادساً 
  ١٠-٨ ............................................مصطلحات الدراسة :سابعاً 

  ١٧- ١١ .......................................الدراسات السابقة :المبحث الثاني 
  ٢٠- ١٨ ..................................تنظيم فصول الدراسة : المبحث الثالث 

    
    الفصل الأول

  ٢١  .احتجاز الرهائن باعتباره من الجرائم الإرهابية
  ٢٢  .............................مفهوم الارهاب وأساليبه :المبحث الأول 

  ٢٦- ٢٣ ....................ف الارهاب في اللغة والاصطلاح تعري: المطلب الأول 
  ٢٩- ٢٧ ........................الفرق بين الارهاب المحلي والدولي : المطلب الثاني 

  ٣٣- ٣٠   ...............................أساليب الارهاب الدولي: المطلب الثالث 



   
 

 

١٩٤
  احتجاز الرهائن وعقوبته

 

  ٣٤  .......................وافعه مفهوم احتجاز الرهائن ود: المبحث الثاني 
  ٣٦- ٣٥ .................................مفهوم احتجاز الرهائن : المطلب الأول 
  ٣٨- ٣٧ ...................رهائنالاختطاف  واحتجاز الالفرق بين : المطلب الثاني 

  ٤١- ٣٩ .................................دوافع  احتجاز الرهائن : المطلب الثالث 
  ٤٢ ....تجريم احتجاز الرهائن في الشريعة الاسلامية والقانون: المبحث الثالث 
  ٤٦- ٤٣ ...............تجريم احتجاز الرهائن في الشريعة الاسلامية : المطلب الأول 
  ٤٩- ٤٧ ...............تجريم احتجاز الرهائن في الاتفاقيات الدولية : المطلب الثاني 

  ٥١- ٥٠ .............حالات احتجاز الرهائن المستثناه من التجريم :  الثالث المطلب
    الفصل الثاني

  ٥٢  جريمة احتجاز الرهائن أركاا وتكييفها وطبيعتها
  ٥٣ ...............أركان جريمة احتجاز الرهائن في القانون : المبحث الأول 
  ٥٧- ٥٤ .....................الرهائن أركان الجريمة في اتفاقية اخذ : المطلب الأول 
  ٦٣- ٥٨ ..................أركان الجريمة في بعض القوانين الوضعية : المطلب الثاني 
  ٦٤ ................التكييف الشرعي لجريمة احتجاز الرهائن : المبحث الثاني 
  ٦٩- ٦٥ ...................................التعريف بجريمة الحرابة : المطلب الأول 
  ٧١- ٧٠ .....................................أركان جريمة الحرابة : المطلب الثاني 

  ٧٩- ٧٢ ................أوجه التطابق بين الحرابة واحتجاز الرهائن: المطلب الثالث 
  ٨٠  ...والقانون في الشريعة طبيعة جريمة احتجاز الرهائن: المبحث الثالث 

  ٨٢- ٨١ ...................الطبيعة الشرعية لجريمة احتجاز الرهائن : ول المطلب الأ
  ٨٥- ٨٣ .................... الرهائنالطبيعة القانونية لجريمة احتجاز: المطلب الثاني 

    الفصل الثالث
  ٨٦  الملاحقة الجنائية لمحتجزي الرهائن

  ٨٧ ..................مية الملاحقة الجنائية في الشريعة الاسلا: المبحث الأول 
  ٩١- ٨٨ .....................تسليم ارمين في الشريعة الإسلامية : المطلب الأول 



   
 

 

١٩٥
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  ٩٦- ٩٢ ...............أحكام تسليم ارمين في الشريعة الاسلامية : المطلب الثاني 
  ٩٧ .....................الملاحقة الجنائية في الاتفاقية العربية : المبحث الثاني 
  ١٠١- ٩٨ .........................................تسليم ارمين : المطلب الأول 
 ١٠٣-١٠٢ .........................................الإنابة القضائية : المطلب الثاني 

 ١٠٥-١٠٤ .......................................التعاون القضائي : المطلب الثالث 
  ١٠٦ ................الملاحقة الجنائية في اتفاقية اخذ الرهائن : المبحث الثالث 
 ١٠٨-١٠٧ ...................................الاختصاص القضائي : المطلب الأول 
 ١١٠-١٠٩ ...........................................تسليم ارمين: المطلب الثاني 

    الفصل الرابع
  ١١١  العقوبة المقررة لجريمة احتجاز الرهائن

  ١١٢  ..........................العقوبة في الشريعة الإسلامية: المبحث الأول 
 ١١٤-١١٣ .............تعريف العقوبة في اللغة والاصطلاح الشرعي : المطلب الأول 
 ١١٧-١١٥ .............أقسام العقوبة وشروطها في الشريعة الاسلامية : المطلب الثاني 

 ١٢١-١١٨ ..............عقوبة احتجاز الرهائن في الشريعة الاسلامية: المطلب الثالث 
  ١٢٢ .............................العقوبة في القانون الوضعي : المبحث الثاني 
 ١٢٤-١٢٣ ............تعريف العقوبة في الاصطلاح القانوني وأقسامها: المطلب الأول 
 ١٢٩-١٢٥  ...........عقوبة احتجاز الرهائن في بعض القوانين الوضعية: المطلب الثاني 

 ١٣٣-١٣٠ المقارنة بين عقوبة احتجاز الرهائن بين الشريعة والقانون: المبحث الثالث 
  ١٣٤ ............................................الخاتمـــة 

 ١٣٧-١٣٥ ................................................................النتائج 
 ١٣٨-١٣٧ ............................................................التوصيات 

 ١٧٨-١٣٩ ............................................ الملاحــق 

 ١٩٢-١٧٩ ....................................قائمة المصادر والمراجع 

 ١٩٥-١٩٣  .......................................فهرس الموضوعات
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